
 والبــــحــــث العـــــلـمــــيوزارة التعــــــليــــم العـــــالــــــي       
   Ministère De L’enseignement Supérieur ET DE LA Recherché Scientifique 

 

 

 

 

 جــــــامــــعـــــة عبـــــد الحــــميــــد بـــــن بــــاديـــــس
 -مســـــــتغــــــانــم –

 ...........    كلية الحقوق والعلوم السياسية                              المرجع:
 القانون العام.قسم: 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ماستر  
 :عنوان المذكرة

 
 
    

             
 العلــــــــــــوم السيــــــــــاسيـــــــــــــــةو ميــــــــــــــدان الحقــــــــــــوق  

        القانون الإداري.: التخصص                                      الحقوق.  :الشعبة  
 تحـــــت إشـــــــراف الأستــــــاذ)ة(: :                               مــــــــن إعـــــــداد الطالب )ة( 

                                      .لقرع رانيا                 د. لطروش أمينة . 
 أعضاء لجنة المناقشة:

   
 رئيسا بن قطاط خديجة الأستاذ)ة(

 مشرفا مقررا لطروش أمينة الأستاذ)ة(

 ممتحنًا لعور ريم رفيعة الأستاذ)ة(
 

 0202/0200السنة الجامعية: 
 02/22/0200تاريخ المناقشة: 

 الآليات الحديثة لتسيير المرفق العام في الجزائر



 

 

على   "أمينة لطروش" ةأتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى أستاذ
 توليها الإشراف في هذه المذكرة.

قدم جزيل الشكر لكل من تتلمذنا على  أكما لا يفوتني في هذا المق ام أن  
أيديهم في جميع مراحل التعليم وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث  

 وإتمامه.
لي  أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة    يويطيب ل

  تفضلهم بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة.  
 

 
 - لقرع رانيا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
إلى من أعلى الله منزلتها وربط طاعتها بعبادته إلى من لهم الفضل بعد  

 الله عز وجلّ فيما وصلت إليه والدي الكريمين أطال الله بعمرهما  
 ابنتي العزيزة  و   إلى أعز النّ اس إلي زوجي حفظه الله

 إلى أختي الغالية وأخي  و 
  وإلى كل من قدم لي يد العون ولو بكلمة. 
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 مقدمة:
يعتبر المرفق العام وسيلة في يد العاملة لتنفيذ الخدمة العمومية، هدفه الأساسي تلبية 

وليد فكرة "الدولة في خدمة الشعب"، إذ تقوم هذه  الحاجيات العامة، حيث يعتبر المرفق العام
الأخيرة بإنشاء العديد من المرافق في شتى المجالات المختلفة، لتقديم خدمات مختلفة لصالح 

 .الجمهور
تنوع المرافق العمومية فرض وجعل من الطبيعي تنوع طرق تسيير هذه المرافق 

سيير الكهرباء أو المياه أو حتى الأسواق فالنظافة العمومية أو الحالة المدنية تختلف عن ت
العمومية فكل نوع تناسبه طريقة تسيير معينة، فهناك مرافق لا يمكن أن تتخلى عنها الدولة 

نظرا لخصوصيتها وطبيعتها المتميزة ومرافق قابلة للتفويض جزئيا أو حتى التخلي عنها  
ا بأكثر فعالية لكون الأساليب كليا، أي أنّ أشخاص القانون الخاص هم الأقدر على تسييره

لم تكن كافية التقليدية التي اعتمدتها الدولة في إدارة مرافقها عن طريق التسيير الذاتي 
لمواكبة التطورات الحاصلة، مما ألزمها استحداث أساليب جديدة لإدارة هذا الأخير عن 

مرافق العمومية ال طريق تفويضها للخواص، وهذا ما دفع المشرع الجزائري بإعادة تفويض
هـ المرافق لــ 5441ذي الحجة  27المؤرخ في  742-51بموجب أحكام المرسوم الرئاسي 

م المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الصادر 7251سبتمبر  51
عقد ، وهو نصا يعرف عقود تفويض المرفق العام ويحدد أنواعها )7251سبتمبر  72في 

من المرسوم الرئاسي  722(، وفقا للمادة الإيجار، عقد الوكالة، عقد التسييرالامتياز، عقد 
عقد يقوم بمقتضاه شخص  ، بحيث يمكن تعريف تفويض المرفق العام على أنّه51-742

سواء كان طبيعيا أو معنويا ما خاص  ( بمنح سير مرفق عام لشخصالمفوضمعنوي عام )
( له المفوضيتم التكفل بأجر هذا الأخير )لم يوجد نص قانوني مخالف لذلك على أن 

بصفة أساسية من استغلال المرفق العام، وعليه سنحاول من خلال مذكرتنا الإجابة عن 
 الإشكالية الآتية:
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 فيما تتمثل الطرق الحديثة التي تبنها المشرع الجزائري لتسيير المرافق العامة؟
المناهج في هذه المذكرة وعليه ولتحليل هذه الإشكالية لابد من إتباع مجموعة من 

تكون منهجية الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، بحيث تتضمن هذه المذكرة          
عقد الامتياز وعقد الإيجار كآلية لتسيير المرافق الفصل الأوّل في " فصلين، يتمثل

لتسيير كآلية وعقد ا عقد الوكالة المحفزة""، أمّا في الفصل الثاني فتطرقنا إلى العمومية
    ".لتسيير المرافق العمومية في الجزائر

 :أهمية موضوع البحث
تكمن أهمية هذا الموضوع في التعرف على أساليب الدولة الحديثة في تسيير مرافقها 
العمومية ومعرفة مدى تدخل الخواص في تخفيف العبء على ميزانية الدولة، وكذا السهر 
على إنعاش والنهوض بالاقتصاد الوطني لما يعرفه القطاع الخاص بتميز وفعالية في 

 التسيير. 
 :أهداف الدراسة

نهدف من خلال هذا البحث إلى إعطاء صورة واضحة لطرق تسيير المرافق العمومية 
 روح التعاون بين العام والخاص في التسيير.مدى فعاليتها من خلال تجسيد 

 :أسباب اختيار الموضوع
إنّ دراسة موضوع الأساليب الحديثة في تسيير المرافق العمومية يدخل ضمن القانون 
العام والذي يدخل ضمن إطار تخصصي كما أنّه موضوع حيوي ومهم نظرا للدور الذي 

 يلعبه في تلبية حاجات المواطنين، وبإضافة إلى غياب دراسة شاملة لهذا الموضوع. 
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 :صعوبة البحث
من بين الصعوبات التي واجهتها هي قلة المراجع التي تتضمن طرق التسيير الذي 
هو موضوع فرعي أي لا يوجد كم هائل من الكتب وكذلك صعوبة إثراء موضوع دراستنا 
بالملاحق راجع لصعوبة الحصول عليها من طرف الإدارات، وهذا لإمدادنا ببعض 

 المعلومات المتعلقة بمجال بحثنا. 
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 تمهيد:
إنّ المشرع الجزائري قد نظم الأحكام المطبقة على تفويض المرفق العام في الباب الثاني 

المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك من خلال أهم عقود التفويض  742-51للمرسوم الرئاسي 
 إليها من خلال هذا الفصل من خلال مبحثين أساسين:التي سنتطرق 

 عقد الامتياز كآلية لتسيير المرافق العمومية في التشريع الجزائري ث الأوّل:ـــــبحـــــالم.  
 عقد الايجار كآلية لتسيير المرافق العمومية في التشريع الثـــــــــانـــي: ث ـــــبحـــــالم

 .الجزائري
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 :عقد الامتياز كآلية لتسيير المرافق العمومية في التشريع الجزائريل: وّ المبحث الأ 
يعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية المسماة لصفته الوثيقة بتسيير المرافق العمومي 
لأن الأصل أن الإدارة هي المكلفة بإدارته وليس الأشخاص الآخرين فعقد الامتياز هو من العقود 

" القانون الإداري Acte de concessionالتي تحقق المصلحة العامة حيث يطبق عليه أحكام "
ذا لم نجد تطبق عليه القواعد العامة ومن المعروف أنّ العقد يطبق بالأركان الأربعة المتفق  وا 

 عليها الرضاء السبب، الشكلية ونظرية صحة الإرادة وتسليط الضوء على عقد الامتياز.
 :ماهية عقد الامتياز: للأوّ االمطلب 

وتستعمل العقد في طرفا الإدارة تكون بحيث الإدارية العقود من الامتياز عقد  أساليب
المطالب في هذا وسنستعرض الخاص القانون أحكام أخرى جهة ومن جهة من العام القانون 

 التالية.
 :وخصائصه عقد الامتياز مفهومل: الأوّ  الفرع

 .قانونية وفقهية تعاريف بين ما الامتياز عقد تعاريف تعددت فرعينسنتناول فيه نصوص 
 :التعريف الفقهي والتعريف القانوني .1
 :التعريف الفقهيأ. 

هو عبارة عن طريقة »" عقد الامتياز بأنّه: علي خطار شطناويعرف الأستاذ الدكتور "
يعهد بمقتضاه أحد من طريق إدارة المرافق العامة تتمثل في عقد إداري ذي طبيعة مختلطة 

أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص )فرد طبيعي أو شركة( بمهمة 
اشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء 
تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف ورقابة الإدارة المتعاقدة )مانحة 

 1.«تياز(الام

                                                 
 .725م، ص7002الأردن، -، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالإداريالوجيز في القانون علي خطار شطناوي:  1
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ا عقد إداري يتولى الملتزم فرد»" بأنّه: الطماوي محمد سليمانويعرفه الأستاذ الدكتور "
أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها 

 طمن المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لتسيير المرافق العامة فضلا عن الشرو 
 1.«التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز

الامتياز هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا »" بأنّه: محيو أحمدويعرفه الأستاذ "
طبيعيا أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام، ورغم أنّه عبارة عن صك تعاقدي فإنّ دراسته 

ل إذا تسيير مرفق عام، إنّ دراسته تدخترتبط أيضا بالنظرية العامة للمرفق العام لأنّ هدفه هو 
ضمن نطاق العقود ودراسة المرافق العامة وباعتباره أسلوبا للتسيير يكمن الامتياز يتولى 
شخص يسمى صاحب الامتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن فيتحمل النفقات ويتسلم الدخل 

 2.«الوارد من المنتفعين بالمرفق
 " ومن معه:De Loubadereتعريف الأستاذ "

»La concession de service public est une convention par laquelle 

une collectivité publique (le concédant) charge une entreprise privée 

(le concessionaire) de faire fonctionner le service public à cec frais et 

risqué, en se rémunérant par des redevances perçues sur les usages».3 

 :التعريف القانونيب. 
 عرف عقد الامتياز في عدة نصوص قانونية وتنظيمية ونذكر أهمها:

د بالامتياز في مفهوم هذا يقص»منه:  75م عرفت المادة 5892ن المياه لسنة في قانو  -
شخصا اعتباريا قصد ضمان القانون عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة 

أداء الخدمات للصالح العام، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنح الامتياز إلّا لصالح 
 .«الهيئات والمؤسسات العمومية

                                                 
م، 5885، مصر، 1، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، طالأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي:  1

 . 509ص
 .440م، ص5828، 20، تر: عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعة طمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو:  2

3 André de L’audbadere- Frank Moderne- Pierre Delvolvé: Traité des contrats administratives, Tome 1-L.G.D.J. 

1983, P285.  
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 :خصائص عقد الامتياز .2
من خلال التعاريف السابقة الذكر لعقد الامتياز يتبين لنا أنّه يتميز بجملة من الخصائص 

 فيما يلي:والمميزات التي نوجزها 
 :شكلي عقد .أ

 52 لقد اعتبر المشرع الجزائري عقد الامتياز هو عقد شكلي وهذا ما نصت عليه المادة
يكرس الامتياز الممنوح...، بعقد إداري تعده إدارة أملاك »: 517-08من المرسوم التنفيذي 

ج برنامالدولة مرفقا بدفتر الشروط معد طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وتحدد بدقة 
الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز يجب أن يتضمن عقد الامتياز تحت طائلة البطلان 

 1.«شروط منع التناول أو الإيجار من الباطن للامتياز قبل إتمام المشروع
، عقد الامتياز هو عقد شكلي يحتاج توثيقه»ويرى أحد فقهاء القانون الإداري الأردني أنّ: 

ق والتزامات تترتب على عاتق طرفيه، كما أنّ دفتر الشروط هو وثيقة مكتوبة، لأنّ هنالك حقو
وبالتالي بالنظر لأهمية هذا العقد فالكتابة شرط جوهري فيه لدرجة أنّه لا يمكن تصور وجود 
عقد امتياز غير مكتوب لأنّه يحتاج إلى شكليات لإبرامه منها موافقة السلطة صاحبة الصلاحية 

 2.«في الإبرام
ثبت عقد ي»العقد الرسمي على أنّه:  التقنين المدني الجزائريمن  274ولقد عرفت المادة 

ف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو تلقاه من ذوي فيه موظ
 3.«الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

 
 

                                                 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  ،7008ماي  07المؤرخ في  517-08المرسوم التنفيذي  1

 .51ص ،7008ماي  00، المؤرخة في 72الجريدة الرسمية، العدد الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، 
 .702م، ص5880، ، الكتاب الثاني، المطبعة الجامعية الأردنيةمبادئ القانون الإداري الأردنيعلي خطار الشطناوي:  2
سبتمبر سنة  70، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 5821سبتمبر  58المؤرخ في  19-21الأمر رقم  3

5821. 
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 :عقد يرتب حق الانتفاعب. 
التي منحت حق الانتفاع إلى المستثمر  التقنين المدني الجزائريمن  944نصت المادة 

يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم »الذي يتعاقد مع إدارة أملاك الدولة على أنّه: 
الشروط النموذجي المطبق على منح من دفتر  70أمّا نص المادة  1.«أو بمقتضى القانون

التي تنص على انتفاع صاحب الامتياز فورا بمجرد تسلمه عقد الامتياز على  بالتراضيالامتياز 
د عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من المستفيد من منح تجس»أنّه: 

 2.«الامتياز عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة
د مسير المرفق العمومي أو يستفي»ى أنّه: عل 54-09من القانون  70وتنص المادة 

مكرر أدناه من حق  46والمادة  مكرر أعلاه 46صاحب الامتياز مع مراعاة أحكام المادة 
استعمال الملك التابع للأملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه ولفائدة 

ى من ناتجه، وتحصيل الأتاو الانتفاع به دون سواء والاستفادة المصلحة العمومية، ويحق له 
 .«من المستعملين

إذا يتحصل صاحب الامتياز على حق الانتفاع بالوعاء العقاري أي الأرض المراد انجاز 
  المشروع الاستثماري عليها ولا يمكن التصرف في الأرض لأنّها ملك للدولة.

 :عقد زمني طويل المدة ج.
يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاثة وثلاثون »على أنّه:  الشروط دفترمن  02نصت المادة 

وبذلك فهو يتميز بطول  3( سنة.66( سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون)33)
المدة الزمنية المحددة لتنفيذ العقد ويراعي في ذلك أن تكون مدة الامتياز كافية لتغطية نفقات 

 .«المشروع وذلك للسماح للملتزم بقدر معقول الربح

                                                 
 ، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.5821سبتمبر  58المؤرخ في  19-21الأمر رقم  1
 المرجع نفسه. 2
نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق التراضي للقطع الأرضية التابعة للأملاك  3

 .52م، ص7008ماي  00المؤرخة في  72مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، العدد  لإنجازالخاصة للدولة والموجهة 
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 :الطبيعة القانونية لعقد الامتياز: الثاني لفرعا
مقتضاه ب فق العامة، ويعد عملا قانونيا تعيداحد أساليب إدارة المر أيعد الامتياز باعتباره 

 استغلالو  مة ومسؤولية إدارة وتسييرهحد أشخاص القانون العام أو القانون الخاص بمأالإدارة إلى 
 1للجمهور. مرفق عام لأجل تقدير الخدمات

 :الطبيعة التعاقدية لعقد الامتياز .1
التي  ينالعشر  وبداية القرنالنظرية في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر  هذهسادت 

وبذلك كان  زمتليحظى بموافقة ورضا الم هعقد معناه الصحيح كونهو ى فكرة أن الامتياز لتقوم ع
تزم والإدارة لمال يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين أنّهزم الجانبين أي ليعتبر عقدا ثنائيا م

كامل  العقود الامتياز بعقد ك التي تصفلتهي الإطلاق،  علىالمتاحة للامتياز وأقدم النظريات 
 2.قودا العلها هذالتي تخضع  عقد من عقود القانون المدني ويخضع لنفس القواعد أنّهوبل 

 :لعقد الامتياز التنظيميةالطبيعة  .2
لمانحة ا لم يكيف الامتياز عقدا أو اتفاقا بين صاحب الامتياز والإدارة 70إلى غاية القرن 

نما  بر لتنظيم يست هووا   3.فةلف مختاطر أ م العديد من الاتفاقيات المتعددة والمتشابكة بينازم تنفيذ وا 
 زمالملت ماتاإن حقوق والتز  وعليهبمعنى الامتياز عمل من جانب واحد من طرف الإدارة 

 أو تعديل هبسح أو لهة الإدارية في تعديهطة الجلس زى عمل قانوني منفرد، مما يبر لتحدد بناء ع
للرأي ة بالنسبة ذه النظريهل هقة. والنقد الموجلا المنفردة وبصورة مطهدتاتزم بإر لمات الماحقوق والتز 

ا، يرتبط أساسا هالتي يتضمن ذا العقد كون الاتفاقات الفرعيةهل الاتفاقيتكييف لم لهلمؤيد إنكار ا
من تتعبه ما تزم و لدة الماغفل تماما إر أنّه أبالعقد الرئيسي المبرم بين الإدارة وصاحب الامتياز إلا 

                                                 
المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية  262-11جديدة التي بها مرسوم الرئاسي التعديلات الافيس سميحة:  –شبل فريدة  1

 .97م، ص7050م/7051، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، وتفويضات المرفق العام
 .99المرجع نفسه، ص 2
المال الملتقى الوطني حول التحولات  –تسيير المرفق العام في الجزائر عقد الامتياز كآلية بخوصصةبن شعلال حميد:  3

 05نوفمبر و 70يومي -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجلالجديدة الاقتصادية على المنظومة الوطنية القانونية
 .08م، ص7055ديسمبر 
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، وكل مهالعقود التي لا تخدم مصالح هذه رب الخواص منهم العقد مما يؤدي إلى تادور في إبر 
 1محلها.نظرية أخرى تحل  ورهذه النظرية دفعت إلى ظهة لهء موجاالآر  هذه
 :لعقد الامتياز المزدوجةالطبيعة  .3

بين  لاقاتوالتعاقدي في الع( اللائحي) توفيق بين الطابع التنظيميلالنظرية ل هذهرت هظ
 .ى الطابع المزدوج لعقد الامتيازلتزم والإدارة المانحة للامتياز والمرتفقين لترتكز علالم

بتجسيد العلاقة بين الإدارة المانحة للامتياز  ن، التعاقديار هحيث تعتبره عمل ذو مظ
 أو ،تزم والمنتفعين بخدمات المرفق محل العقدلر تنظيمي يحكم العلاقة بين المهتزم، ومظلوالم

نظيم العلاقة تزم وتلبالتالي يترجم عقد الامتياز في إطار العلاقة بين الإدارة المانحة للامتياز والم
 2.تزم والمنتفعينلبين الم

 النظرية بسبب استحالة تصور تغير الطبيعة القانونية لمتصرف بتغيير هذهتقدت وان
 آخر. ينيمكن أن يكون تنظيميا وتعاقديا في ح هلأنّ  هفاتصرف بتغيير أطر لالطبيعة القانونية ل
يان آثار يف سر لف بتكلفيما اخت النظرية تقترب من النظرية التعاقدية إلاّ هذه كما أن 

 حة الغيرلصطا لماى أساس الطبيعة اللائحية فضلا من اعتباره اشتر لة الغير عهفي مواج ماالالتز 
 3.لواقعا ور نظرية أخرى أكثر قربا وقبولا فيهذه النظرية أو بالتالي ظهما لم يقدر النجاح ل هوو 

 :الطبيعة المختلطة لعقد الامتياز .6
ه لفقيا اهأخذ ذه الفكرةهو ، طلعمل وتصرف مختهو النظرية عقد الامتياز  هذهتعتبر 

عض ب طة تعاقدية ولائحية معا، بمعنىل" بحيث يعتبر عقد الامتياز عقد ذو طبيعة مختالدوجي"
ياز يحقق الامت شروط العقد ذو طبيعة لائحية والبعض الآخر ذات طبيعة تعاقدية، ويرجع ذلك أن

حة لمصو  المرفق العام ة في تسييرلحة العامة والمتمثلما المصهحتين متناقضتين و لمن مص

                                                 
المال الملتقى الوطني حول التحولات  –م في الجزائرعقد الامتياز كآلية بخوصصة تسيير المرفق العابن شعلال حميد:  1

 .20-08ص ص السابق، لمرجع اة، الجديدة الاقتصادية على المنظومة الوطنية القانوني
2 Delaubader anndrée, traité théorique et pratique des constats administratif, 2eme adition, Toure 1, LGPD, Paris 

1983, p375. 

 .529صم، 7050، دار بمقيس، الجزائر، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  3
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 باتفاق مع الإدارة إلى إذا جأ إلى الامتيازلذا الأخير لن يه بحيث، تزملحة الملمص هيخاصة 
 1ه.دف الأساسي لهالخواص وال ي محور نشاطهف، المالية محفوظة ومحمية هحتلكانت مص

 ط يحتوي عمى أحكام تعاقدية وأخرىلتصرف مخت هوعقد الامتياز  أنّ  هوما يمكن قول
العام  فقفة أصلا بتسيير المر لالمك هيالإدارة  نّ ا الطابع التنظيمي لأهيلب عليغ تنظيمية لكن

ية لصة كخوص خواص لزيادة الفعالية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة وليسلل ها تفويضهويمكن
ب لذلك تغل، العام ة في تسيير المرفقلا الكامها عن مسؤوليتهمرفق تتنازل الإدارة من خلاللل

 2.التنظيمية عن التعاقديةالأحكام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية  262-11التعديلات الجديدة التي بها مرسوم الرئاسي افيس سميحة:  –شبل فريدة  1

 .80، المرجع السابق، صوتفويضات المرفق العام
 .590-528، المرجع السابق، صالمرفق العام والتحولات الجديدةتسيير ضريفي نادية،  2
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 :آثار عقد الامتيازالمطلب الثاني: 
ستغلال ا يمنح فردا أو شركة الحق في هم العقود الإدارية كونهباعتبار عقد الامتياز من أ

دارة مرفق من المر   مل الطابعهلا يه الطابع التنظيمي لكن هيلب عليغ أنّهنا لوكما ق، فق العامةاوا 
ذه المصالح هذا بسبب تضارب المصالح بين الإدارة وصاحب الامتياز ولعدم تكافئ هو التعاقدي 
 1.دتينراناك تفوق وعدم التساوي الكامل بين الإهيجعل 

 :الفرع الأوّل: نشأة عقد الامتياز
المرفق  يلذا كآلية لتفعهمتعاقد و لب التطرق إلى الاختبار الأمثل للأن مسألة الامتياز تتط

 2.ومن أخرى تكوين عقد الامتياز ام من جيةعال
 :كيفية اختيار صاحب الامتياز .1

أخطر م و هنقطة الانطلاق لبناء نظام قانوني للامتياز، وتعتبر أ هيأن مسألة الامتياز 
ن خلال م تسيير الفعال يبدأ بالاختيار الأحسن، ووضع قواعد اختيار صاحب الامتيازلة للمرح

ختار أكفأ وبذلك ي العروض وخصوصا من الناحية الفنية والماليةتمكين الإدارة من اختيار أفضل 
 رية المنافسة.والمساواة وح المتقدمين من خلال تطبيق المبادئ العقلانية والشفافية وتكافئ الفرص

لصفقات معروف في اهو المتعاقدين كما  ة العمومية أحسن طريق لاختيارصوبالتالي تكون المناق
 3.العمومية
 
 
 

                                                 
 .751، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  1
، قالمة، 5841ماي  09، كلية الحقوق، جامعة طريق ادارة المرافق العامة من التشريع الجزائريبوبندبر فؤاد: –مسدور اسلام  2

 .17م، ص7059م/7052
المال الملتقى الوطني حول التحولات  –عقد الامتياز كآلية بخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائربن شعلال حميد:  3

 .758، المرجع السابق، صالجديدة الاقتصادية على المنظومة الوطنية القانونية
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 التي 04في المادة ( بالمياه قلالمتع) 52- 92قانون لالمعدل ل 52-80الأمر  فمثلا في
أي  نا المشرع بدأ بضبط لاختيار صاحب الامتيازهو  ،52-92من القانون  75تعدل المادة 

لامتياز ا ار ولا المنافسة، مما يبقيهى الحساب المالي ولم يذكر لا الإشلوضع المعيار تقني ع
 1.المانحةطة لفي يد الس

التحول  فقار أنّه ناك تحول يمكن القول هيوجد  947- 8402يمة رقم لوبالرجوع إلى التع
 تضمن يدات التياالمز  و عن طريقهءات جديدة لمنح الامتياز و اذا التحول جاء بإجر هفي فرنسا، و 

في ك من خلال تكريس ذل كبر بين المرشحين ويعتبر مبدأ المنافسة ذو قيمة قانونيةأمنافسة 
يار في ءات الاختاى إجر لالصفقات العمومية بصفة صريحة أو نظم بذلك صورة أوسع وتنطوي ع

 اهمايد الإدارة المانحة للامتياز بالإضافة إلى مبدأ المنافسة والشفافية التي فرض النظام الجديد احتر 
  2.ا والتي ارتبطت بالمرفق العامهوالعمل ب

 :إبرام العقد وتكوينه .2
 دونضي أو باالمتعاقد مع الإدارة سواء عن طريق المنافسة أو عن طريق التر بعد اختيار 

لشروط ا بذلك يكون منح الامتياز عن طريق اتفاقية تتضمن دفتره، و منافسة يتم الإعلان عن
 3.يتضمن كافة شروط الاستغلال، الأحكام المالية، الرقابة، الفسخ...الخ

 
 
 
 
 

                                                 
وق، ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقالة عقود الامتيازالمرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حنادية ضريفي:  1

 .748م، ص7055/7057يوسف بن خدة، الجزائر،  5جامعة الجزائر 
 .710المرجع نفسه، ص 2
 .12، المرجع السابق، صطريق ادارة المرافق العامة من التشريع الجزائريبوبندبر فؤاد: –مسدور اسلام  3
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 :انعقاد العقدأ. 
 بلب الأحيان يتطلغأم العقد وفي االمتعاقد يتم منح الامتياز، وبذلك إبر بعد اختيار 

سب ح فمثلا امتياز الطريق السريعة، فة بذلكلطات المختصة والمكلمصادقة مسبقة من طرف الس
الامتياز موضوع  يكون منح» ي:لا ما يهالتي جاء في 209-80من المرسوم التنفيذي  07المادة 

ف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة وبين صاحب لالمكاتفاقية بين الوزير 
 1.«الامتياز

 :تكوينهب. 
م التز ا يتم تحديد مضمون الاتفاق الذي يتمثل فيبها ا العقد و هي الوثائق التي يتكون منهو 

 قواعد دفترل باستغلال المرفق وفقا هماالإدارة بمنح المرفق العام لصاحب الامتياز لتسييره والتز 
تعمق بسير ت الوثيقة التي تتضمن جميع الشروط التنظيمية التي هوفدفتر الشروط ، الشروط

 ةلشروط الوسيدفتر ال فق العمومية مباشرة. والشروط التعاقدية التي تيم طرفي العقد ويعتبراالمر 
ويعتبر ، ي العقدالتي تعم طرف التنظيمية التي يتعمق بسير المرفق العام مباشرة، والشروط التعاقدية

-51من القانون  70نص المادة  كما جاء في .2زمن عقد الامتيا أز دفتر الشروط جزء لا يتج
صفقات العمومية لالتي تبرم وتنفذ وفقا ل ى توضيح دفاتر الشروط المعينة دوريا، الشروطلع 742

 ي:لى الخصوص ما يلي تشتمل عهو 
 سات الدر وازم والالعمومية للأشغال والى الصفقات لفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة عد

 3.بموجب مرسوم تنفيذي عليهاوالخدمات الموافق 

                                                 
م، المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة، الجريدة الرسمية، عدد 5880سبتمبر  59المؤرخ في  99-80المرسوم التنفيذي  1

 م.5880سبتمبر  71الصادرة في  11
 580-598، المرجع السابق، ص ص تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  2
 .14، المرجع السابق، صائريطريق ادارة المرافق العامة من التشريع الجز بوبندبر فؤاد: –مسدور اسلام  3
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 ى الصفقاتليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة علدفاتر التع 
ليها عسات أو الخدمات الموافق اوازم أو الدر لقة بنوع واحد من الأشغال أو اللالعمومية المتع

 الوزير المعني. من رابقر 
 1.دفاتر التعميمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، المرجع السابق.742-51قانون  1
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 :تنفيذ عقد الامتيازالثاني:  الفرع
 نسبةمات بالزافق العامة مجموعة من الحقوق والالتايترتب عن تنفيذ عقد الامتياز المر 

 ما:، وهلطرفي العقد
 ي كالتالي:هالامتياز والمنتفع من خدمات المرفق و تزم أو حامل لالإدارة والم

 :الإدارة مانحة الامتياز .1
 ماهو  ،مات بالنسبة لطرفي العقداتتمتع الإدارة مانحة الامتياز بمجموعة من الحقوق والالتز 

 1ي كالتالي:هتزم أو حامل الامتياز والمنتفع من خدمات المرفق و لالإدارة والم
 :سلطة الرقابة والإشرافأ. 

 و جزء من مسؤولية الإدارة عن حسن سيرهقانونا و  عليهنص لذا الحق لا يحتاج له
 ذاها، بل أن الإدارة لا تستطيع التنازل عن مثل هى اختلاف أنواعلالعامة في الدولة ع فقاالمر 

ن فع، الحق  يئةهتزم وأثناء تلقبة الماك الإدارة حق مر لتم عليها باطلا أو هت ذلك كان تنازللوا 
ن تجبره ع لهللاستغلال وبعد تشغيالمرفق  م االالتز  ا في وثيقةهيلى تنفيذ كامل البنود المتفق علوا 

ذا يه، عل ء المناسبان للإدارة حق في توقيع الجز إتزم بذلك فلأو دفتر الشروط أو إذا أخل الم وا 
لاستصدار  القضاء جأ إلىلا إن تهوب جاز للى النحو المطلع هتزم إن يقوم بواجبلا إن المهتبين ل

 2.حكم منو بفسخ العقد
 :سلطة تعديل بنود العقدب. 

 باعتبار عقد الامتياز عقد إداري جاز للإدارة إن تمارس بمقتضاه حق تعديل بعض أحكام
ذا طلالعقد إذا كانت موجبات المص  أت مستجدات يحق للإدارةر حة العامة تفوض ذلك، وا 

 اهيقحة التي وجد المرفق لتحقلعية المصاالمنفردة مر ا هدتاام ولو بإر ز إن تعدل بين قواعد الالت
 3التي الاقتضاء.رار أو الأض هماتزم في التعويض عن التز لومع حق الم، اهبيتلوت

                                                 
 .14، المرجع السابق، صطريق ادارة المرافق العامة من التشريع الجزائريبوبندبر فؤاد: –مسدور اسلام  1
 م.7000، دار الفكر الجامعي، مصر، الإداري القانونمحمد علي الخلايكية:  2
 .715م، ص7000، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، الإدارية العقودمحمد الصغير بعلي:  3
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 :سلطة استرداد المرفق قبل نهاية المدةج. 
 نشأأحة العامة التي لحة العامة أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق مع المصلت المصأإذا ر 

ولا ، رامن أضر  بهحق لعما يمكن أن ي هيمكن أن يسترد المرفق العام ويعوض صاحبأجلها،  من
جر ، عقدلزمة لليجوز لو أن يحتج بالحق المحتسب ولا بالقوة الم  ي دفترتحدد ف ءات الاسترداداوا 

 1.ا من قبل الإدارةهامر الشروط ويجب احت
 :سلطة توقيع جزاءات. د

 ا الإدارة عند عقد الامتياز وتكون أسبابهتمارسطة العامة التي للسوهو وجه من أوجه ا
 ذاه دارةا أو تكشف الإهعدم تنفيذ ءات بسبب التنفيذ السيئ لشروط عقد الامتياز أواذه الجز ه

 2ئي.ارية أو الفسخ الجز هءات قاءات أما جز اذه الجز ها بحق الرقابة وتكون هعند قيام
  الة ح سة وينقذ من قبل الإدارة فياالحر تزم تحت لا بوضع الم: وتكون إمّ ريةهالق ءاتاالجز

 3.هماتاالتقصير الكبير من قبل صاحب الامتياز في أداء التز 
 من قانون 548مقابل ما جاء في المادة ه جأ إليل: ويمكن للإدارة أن تئياالجز  الفسخ 

إذا لم يتدارك المواطن تقصيره من الأجل الذي »: اهالصفقات العمومية والتي جاء في
 خا أن تقوم بفسهحة المتعاقدة يمكنلن المصإأعلاه ف عليهاالأعذار المنصوص  هحددت

 4.«العمومية الصفقة
 
 
 

                                                 
 .584، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  1
 .582المرجع نفسه، ص 2
 .582المرجع نفسه، ص 3
 ، المرجع السابق.742-51المرسوم الرئاسي  4
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  :حقوق الملتزم .2
 وتتمثل حقوق صاحب الامتياز فيما يأتي:

 :قرض المقابل المالي للتسيير والاستغلالأ. 
 أو أو ثمنتزم من خدمات المرفق العام لا المهيأخذ المقابل المالي بشكل رسوم يتقاضا

 1.إتاوات تقدميا الإدارة مانحة الامتياز
 :الحصول على المزايا المالية المتفق عليها. ب

 راالاستمر  من هنة لتمكينراهد الإدارة بتقديم مساعدات لحامل الامتياز في الظروف الهتتع
 آخر. تزم الإدارة كذلك بعدم منح الامتياز لأي شخصلوت، تشغيل المرفق العمومي في
 :الحق في ضمان التوازن المالي للعقدج. 

 رة فاقتبصو را أو عسي، فالمكرا و ت تنفيذ العقد عسيلت ظروف أو صعوبات جعلإذا ما ح
 2.ى الإدارة التدخل لضمان التوازن الماليليكون ع، التوقعات

  :)المرتفقين( حقوق المنتفعين .3
يما من الحقوق وتتمثل ف ب على إدارة المرفق العمومي بطريقة الامتياز إقامة نوعينيترت

  يلي:
 :حقوق المرتفقين في مواجهة السلطة العموميةأ. 

 طة العمومية باستعمال حقوقيا لإجبار صاحبليتمثل الحق الأساسي في مطالبة السو 
 3ه.ماتزاى تنفيذ التلالامتياز ع
 
 

                                                 
 .584، المرجع السابق، صلات الجديدةتسيير المرفق العام والتحو ضريفي نادية،  1
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرنعيمة أكلي:  2

 .558، ص7057/7052جامعة هوكود معمري، تيزي وزو، 
 .582المرجع السابق، ص، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  3
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 :حقوق المرتفقين في مواجهة السلطة العمومية. ب
 الإدارة ةهوب الامتياز بحقوق في مواجلالمرفق الذي يدار بأسيتمتع المنتفعون من خدمات 
أن  فقالمر  فمن حق المنتفعين من خدمات وعليهتزم، لة المهالمانحة للامتياز وحقوق في مواج
 1.مام شروط الالتز اى احتر لتزم عليطالبوا الإدارة بالتدخل لإجبار الم

 الفرع الثالث: نهاية عقد الامتياز:
 اء الإدارةهرة التي تحول دون تنفيذه أو بإنهأو بالقوة القا هاية مدتهالامتياز بني عقد هينت

 بلط ىلالمانحة للامتياز لو باسترداده عن طريق الاتفاق، أو الفسخ عن طريق القضاء، بناءا ع
 2.هأمل في إصلاحرا لا إذا أصبح المشروع خاس هأحد طرفي

 قةتزم إذا تبين أن طريلقررة أو بدون خطأ الماء المدة المهي العقد قبل إنهويمكن أن ينت
الامتياز  دي عقها المرفق، كذلك ينلهنشأ من أجأحة العامة التي لالامتياز لم تعد تتفق مع المص
 3.صاحب الامتيازل ا الفسخ بتعويضهقد يتضمن، و اء العقدهقبل انت هعن طريق الفسخ باتفاق طرفي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .799، المرجع السابق، صالإداري القانونمحمد علي الخلايكية:  1
 .957- 955، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص النظام القانوني لعقد الامتياز المرفق العامحمادة عبد الرزاق حمادة:  2
 .520، ص7008لبنان، -، فوقية5ط، منشورات الحلبي، طرح خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب:  3



 في الجزائر لتسيير المرفق العام ,عقد الإيجار كآليو  عقد الامتياز                                            ل:الفصل الأو  
 

~ 10 ~ 
 

 كآلية لتسيير المرافق العمومية في التشريع الجزائري: الايجارالمبحث الثاني: عقد 
 اتا في آخر تعديل لقانون الصفقهيعتبر عقد الإيجار من بين العقود الإدارية التي ذكر 

تم ف المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 742-51المرسوم الرئاسي 
خصائص ويتم ب العقود الإدارية لو تعريف ويتميز ذكره عمى سبيل المثال وعقد الإيجار كغيره من

 1.ى التواليلا في المطالب عهى شروط سيتم ذكر لع
 :الايجارالمطلب الأوّل: ماهية عقد 

 شخص عمومي شخصا آخر سمي هف بموجبلاتفاق يك هوعقد إيجار المرفق العمومي 
ويقوم  هزة إليهشأة والأجالمستأجر، حيث يقوم باستغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم المن

 2المستأجر بتسيير واستغلال المرفق...
-51 تعريفات عديدة وتعرف في التشريع من خلال القانون هيا ولهحيث يعرف الإيجار فق

 .02فقرة  750من خلال المادة  752
 حات.لفي المطالب التالية مع ذكر تمييزه عن بعض المصط هحيث سنعرف

 :الايجار وتمييز عن بعض العقود المشابهةالفرع الأوّل: مفهوم عقد 
 سنتناول فيه نصوص قانونية وفقهية تعاريف عقد الايجار:

  التعريف الفقهي والتعريف القانوني: .1
 :لعقد الايجار أ. التعريف الفقهي

 شخص عمومي شخصا آخر هف بموجبلعقد تك»ه: ى أنّ لتم تعريف عقد الإيجار ع
 ة، ويقدمز هالمنشئات والأج هعمومي لمدة معينة مع تقديم إليالمستأجر لاستغلال مرفق  يسمى

 3.«لعموميا في مقابل تسيير المرفق هوأموال هالمستأجر لتسيير واستغلال المرفق مستخدما مال

                                                 
، دراسة مقارنة، دار الخلدونة للنشر النشاط الإداري( -القانون الإداري والمؤسسات الإدارية )التنظيم الإداريطاهري حسين:  1

 .750م، ص7002، الجزائر، 5والتوزيع، ط
 .527، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  2
 .752، المرجع السابق، صالنشاط الإداري( -القانون الإداري والمؤسسات الإدارية )التنظيم الإداريطاهري حسين:  3
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يئة عمومية لشخص هعقد مقتضاه تفرض »أنّه: ى لع Boiteauالأستاذ  هوقد عرف
              يكون عاما أو خاصا باستغلال مرفق عام مع استبعاد قيام المستأجر  قد آخر

قة مباشرة ي متعموه ا المرتفقون،هدفع المقابل المالي عن طريق إتاوة يدفع ويتمرات، بالاستثما
 1.«المرفق باستغلال

 :لعقد الايجار التشريعيب. التعريف 
 ي بعضف هبالإيجار فقد أعطى تعريفا لئري عن إعطاء تعريف خاص اعرف المشرع الجز 

أنّه  ىلع 750في المادة  7051قانون الصفقات العمومية لسنة  هالقوانين الأخرى، حيث عرف
            اهفعمقابل إتاوة سنوية يد همفوض لو بتسيير مرفق عام وصيانتلطة المفوضة للتعيد الس
 2ه.ى مسؤوليته وعلحينئذ بحساب هيتصرف المفوض للها، و 

 لمن خلا هيدفع أجر المفوض ل، ا إقامة المرفق العامهطة المفوضة يدفعلوتمول الس
 3ي المرفق العام.لتحصيل إتاوة من مستعم

 د الامتيازمن عق اومن خلال جل التعريفات سابقة الذكر يتضح أن عقد الإيجار يقرب كثير 
 ر، فيمائزااستعمل في الجوب المستعمل لتسيير المرفق العمومي لذا الأسه ونقدر الإشارة أن

ن كان ة بصف مضى وكذلك في الوقت الحاضر خاصة عمى مستوى الجماعات المحمية حتى وا 
 تاز يجهوالت ا ولاسيما منيا بعض المنشآتهدية استئجار أملاكلمحدودة، بحيث يجيز قانون الب

 4".حقوق الوقف ءادية أو كر لدية أو مسابح البلء أسواق البايدة:" كر ااء المز ر وذلك عن طريق إج
 
 
 

                                                 
1 Clardie Boiteau, les convention de délégation de services public, imprimerie national, Paris 1999, p90. 

 .19، المرجع السابق، صالمرافق العامة من التشريع الجزائريطريق ادارة بوبندبر فؤاد: –مسدور اسلام  2
 .752م، ص7000، الجزائر، 5، لباد للنشر، طالوجيز في القانون الإداريناصر لباد:  3
 ، السابق الذكر.742-51المرسوم الرئاسي  4
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 :تمييز عقد الايجار عن بعض العقود المتشابهة له .2
 ما:ه ف عقد إيجار المرفق العام عن عقد الامتياز لمعيارين أساسيينليخت

 :المعيار المالي .أ
 من عليهى كامل المقابل المالي المتحصل لكقاعدة عامة يحصل صاحب الامتياز ع

جزء من  زم بدفعلن صاحب التفويض مإعقد الإيجار فذا المرفق، أما في ه المنتفعين من خدمات
 1.غ إلى الشخص العام مانح الإيجارلالمب

من  اضاهة ما يتقلطة مانحة الإيجار من حصيلسلتزم المستأجر بدفع مقابل مالي للحيث ي
ومقابل ذلك  اهالتي قام بتنفيذ تاز يوالتجهاستغلال قيمة الإنشاءات  هالمنتفعين وذلك حتى يمكن ل

مانحة  طةللسل يوجد ما يمنع أو يستبعد أحيانا أن يقوم صاحب الامتياز بدفع مقابل ماليلا 
 2.زالامتيا
 :المعيار الماديب. 

بإقامة المنشآت  تزم الجية الإدارية مانحة الإيجارلفق العامة تافي عقود الإيجار المر 
 3فق.امر ال هذهلتشغيل  ذه المنشآته فق وأن تضع تحت تصرف المستأجراذه المر هاللازمة ل

 لا يعرف تطبيقات واسعة في الواقع، وعقد الإيجار كأحد أساليب تفويض المرفق العام
عمومية  فقاطات الفرنسية بإعداد مر لى عكس نظيره الفرنسي، حيث قامت السلي الجديد علالعم

 4ا عن طريق عقد الإيجار.لبهوثقافية لتسيير أغ
 

                                                 
 .410، المرجع السابق، صطرح خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب:  1
 ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تيزيتفويض المرفق العام في القانون الجزائرية: فوناس سهيل 2

 .712م، ص7059/7058وزو، سنة 
 .07، المرجع السابق، صطريق ادارة المرافق العامة من التشريع الجزائريبوبندبر فؤاد: –مسدور اسلام  3
د للنشر ، دار حامالاساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تمثيل مرافق البنى التحتيةي: أبو بكر حامد عثمان النعيم 4

 .551، ص7054والتوزيع، الأردن، 
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 ب جانب منز، يذهعقد إيجار المرفق وعقد الامتيا وفي كل ما قدمناه من اختلاف بين
نما في الدرجة، فعقده القول بأن هالفق لإيجار ا ذا الاختلاف الواقع بين العقدين ليس في الطبيعة وا 
المنشآت قيام بلل محدودا في مجالورا مستأجر دلفة من عقد الامتياز حيث يعطي للصورة مخت هو

 1الضرورية لاستغلال المرفق العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، السابق المرجع، الاساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تمثيل مرافق البنى التحتيةأبو بكر حامد عثمان النعيمي:  1

 .554ص
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 :خصائص عقد الايجارالفرع الثاني: 
 المرفق بين باقي عقود تفويضاه و يتميز عقد الإيجار بمجموعة من الخصائص، تشكل بين

 ي:لواضحا، والتي تتمثل فيما ي االعام، وتميز 
 :مدة العقد .1

 رةكبيت مالية اتكون مدة عقد إيجار المرفق العام قصيرة المدى وذلك لوجود استثمار 
 .رذا الأخيه تخصص لإدارة وتشغيل
 ت العامل الأساسي في تحديد مدة العقد كون صاحب التفويض بحاجةاوتمثل الاستثمار 

 ذهه ما كانتلكا، فهت الكبيرة وتحقيق الأرباح التي ينشئامدة زمنية كافية لتغطية الاستثمار  إلى
 1ما كانت مدة العقد أطول.لت كبيرة، كاالاستثمار 

عاما وفي  57 هقصر ولا تتجاوز مدتأذه الأخيرة متواضعة تكون مدة العقد ه كونوعندما ت
 2بعض الحالات تكون أقل.

 :تحمل الشخص العام نفقات إقامة المنشآت الأساسية .2
 حيث يقوم الشخص العام بمنح، تتولى الإدارة مانحة التفويض تحمل إقامة المرفق العام

 صاحب، ويناط بهذا الأخير الإدارة واستغلاله ويتولىتشغيل، لل از همستأجر جالالمرفق ل ذاه
مع  العقد، ماذه المنشآت، وذلك ابتداء من تاريخ إبر هء الصيانة الضرورية لامة إجر هالتفويض م

 3ذه المنشآت لمشخص العام الذي منح تفويض إدارة المرفق العام.ه كيةلإبقاء م
 
 

                                                 
 .55، الجزائر، ص5، دار هومة، طالصناعي العقاربوجدرة مخلوف:  1
 .57المرجع نفسه، ص 2
 .710، المرجع السابق، صتفويض المرفق العام في القانون الجزائريفوناس سهيلة:  3
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 :تأدية جزء من المقابل المالي .3
 شخصال) غ محدد إلى المؤجرلفي عقد إيجار المرفق العام بتأدية مبزم المستأجر ليست

        ذا المرفق والذي يتحمل الشخص العام نفقاتهمنشآت العائدة للل همقابل استعمال( العام
ذا ل ذا العقد محصورة في تحمل نفقات التشغيل،ه بحيث تكون مسؤولية المستأجر في ا،هإقامت

 1من المنتفعين. هء من المقابل التي يستوفيادارة جز ة الإهأن يؤدي لج عليهوجب 
 غالكما يمكن أن يتضمن عقد الإيجار المرفق العمومي يشرط يقضي بتأدية المستأجر مب

شغيل ت ، والتي تخصص لموضوعهك العام أو جزء منلمحددا للإدارة المفوضة، مقابلا استعمال الم
 2المرفق العام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 775م، ص7055، الإسكندرية، 5، دار الفكر الجامعي، طالعقاري التحويلهشام محمد:  1
 .54م، ص7052، البحرين، 5دار الفكر الجامعي، ط، العقاري التمويلأحمد محمد المعني،  2
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 :عناصر عقد الايجارالمطلب الثاني: 
 من خلال ما سبق من تعريفات لعقد الايجار، نستنتج عناصره وهي كالتالي:

 الفرع الأوّل: أطراف عقد الايجار:
 ويتمثل أطراف عقد الايجار فيما يلي:

 :)المؤجرة( الجهة الإدارية مانحة الايجار .1
ي هة الإدارية المؤجرة أو الإدارة مانحة الإيجار أحد أشخاص القانون العام أي هتعتبر الج

 دت بنسب متفاوتة محددة في عقاز هييئة العمومية المؤجرة المسئولة عن التجهة أو الهتمك الج
 1.الإيجار أو المسؤولية عن توزيع المرفق

 :المستأجر .2
 اءزم بأدلاحب التفويض المصهو  شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، أيهو و 

 2التفويض. هإلى الشخص العام الذي منح عليهجزء من المقابل المالي الذي يحصل 
 الفرع الثاني: موضوع الايجار:

إيجار  ص أن عقدلنستخ 742/  51من المرسوم الرئاسي  750بالرجوع إلى نص المادة 
عامة  أشخاص ا من طرفهوصيانت فقاذه المر ه يدور حول إدارة وتسيير هفق العامة موضوعاالمر 

 3كانت أو خاصة، وذلك بتفويض من الجية الإدارية المؤجرة.
 
 
 
 
 

                                                 
 .510، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدةضريفي نادية،  1
 .414، المرجع السابق، صطرح خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب:  2
 ، السابق الذكر.742-51المرسوم الرئاسي،  3



 في الجزائر لتسيير المرفق العام ,عقد الإيجار كآليو  عقد الامتياز                                            ل:الفصل الأو  
 

~ 18 ~ 
 

 :الجانب المالي للإيجار: الثالثالفرع 
 وينقسم الجانب المالي للإيجار إلى شطرين ويظهران كما يلي:

 :الأموال التي يدفعها المستأجر للإدارة المؤجرة للمرفق .1
-رد)ف الشخص المستأجر هعقد يتمثل في مقابل الإيجار الذي يدفعلذا المقابل المالي لوه

 1مرفق العام.لل همقابل استغلال هة الإدارية العامة المتعاقدة مع( للجهشركة
 مالتز الإدارية نتيجة استغلال المرفق والا للجهةذا المستأجر بدفع مقابل مالي ه تزملحيث ي

 2من المنتفعين للإدارة. عليهابإعطاء جزء من العائدات التي تحصل 
 يأخذ في الاعتبار عن تحديد ثمن الخدمة إلا أنّ  د قيمة المقابل المالي للإيجارهوتع

ب لغأ الذي يحدده في هوالشخص العام  غ، لأنّ لذا المبه المستأجر لا يمارس أي دور في تحديد
ذا هعاقدي، و ت وليس ذو طابع تنظيمي هون تقدير مقابل الإيجار في الأصل إالأحيان، وبالتالي ف

 لسلطةلك إنجازه وملت المرفق التي ليست من هيزالاك المستأجر لمنشئات وتجهمقابل است
 3المؤجرة.

 :الأموال التي تدفع للمستأجر من المنتفعين بالمرفق العام .2
 ثا المنتفعون من خدمة المرفق العام، حيهما يتقاضاه المستأجر في شكل رسوم يدفعوهو 

 4ا من المنتفعين.لهالمقابل المالي من الأرباح التي يحص لىيحمل ع هأنّ 

                                                 
 ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعةالمحلية وتطورها في قانون البلدية الجزائريطرق التسيير عصام حوادق:  1

 .552م، ص7055/7057باجي مختار، عنابة، 
السابق،  ، المرجعالاساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تمثيل مرافق البنى التحتيةأبو بكر حامد عثمان النعيمي:  2

 .557ص
 .559، المرجع السابق، صطرق التسيير المحلية وتطورها في قانون البلدية الجزائري: عصام حوادق 3
 .559المرجع نفسه، ص 4
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 تمهيد:
في إطار الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والتي تهدف لإعطاء استقلالية 
كبيرة في تسيير المؤسسات العمومية ثمّ اللجوء إلى استحداث عقود جديدة من بينها عقد الوكالة 

المؤرخ في  57/79المتمم الأم  98/10وعقد التسيير وبالرجوع إلى القانون المحفزة، 
 المتضمن القانون المدني أنشأ فصل جديد مخصص لعقد التسيير. 62/18/0857،1

 ومن خلال ذلك خصصنا لهذا الفصل مبحثين، سنتناول فيما يلي:     
 عقد الوكالة المحفزة ث الأوّل:ـــــبحـــــالم.  

 .عقد التسيير كآلية لتسيير المرفق العامالثـــــــــانـــي: ث ـــــبحـــــالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .19/16/0898بتاريخ  12المتضمن القانون المدني، ج.ر، رقم  79-57لأمر  98/10القانون  1
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 :الوكالة المحفزةعقد : الأوّلالمبحث 
 تعدد المرافق العامة يؤدي حتما إلى اختلاف أساليب تسييرها، فبالإضافة إلى عقود إنّ 

المشرع الجزائري من خلال (، نص والإيجارالامتياز )تفويض المرافق العامة السالفة الذكر 
 على نوع أخر من العقود لتفويض المرفق العام في عقد الوكالة 645-07المرسوم الرئاسي 

 (.الثاني المطلب)وأحكام عقد الوكالة المحفزة في ( لالأوّ  مطلبالالمحفزة )
 :الوكالة المحفزةماهية عقد : لالأوّ المطلب 

عقود تفويض المرافق العامة، تبرمه الإدارة المفوضة يعتبر تقد الوكالة المحفزة أحد أنواع 
مع شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، ولتجد به مفهوم الوكالة المحفزة سنحاول 

 التطرق في هذا المطلب إلى مفهوم عقد الوكالة المحفزة.
 :وخصائصهالوكالة المحفزة عقد  مفهومل: الأوّ  الفرع

تحديد تعريف الوكالة المحفزة ثم ذكر خصائصه  سنتطرق من خلال هذا النوع إلى
 وأطرافه.

 :تعريف عقد الوكالة المحفزة .1
حاول كل من الفقهاء والمشرعين وحق القضاء بتقديم تعريف لعقد الوكالة المحفزة، وذلك 

 نظرا لحداثته، وأهميته في إدارة المرافق العمومية.
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 :التعريف الفقهيأ. 
 العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومية» ه:المحفزة على أنّ يعرف عقد الوكالة 

 تسيير وصيانة مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي من القانون (مالتي تنشأ المرفق العا)
 الخاص، يتولى التسيير الحسب الجماعة العمومية المفوضة، ولا يتحصل على المقابل المالي

بنسبة مئوية من رقم الأعمال المحقق في استغلال تاوات المرتفقين، بل بأجر محدد امن 
 1«.من الأرباح وجزءالعام، بالإضافة على علاوة الانتاجية  المرفق

عقد يبرم بين الدولة »: هعرف الدكتور سليمان الطماوي عقد الوكالة المحفزة على أنّ 
بل حصوله على وفرد أو شراكة حيث يتعهد هذا الأخير بإدارة المرفق العام لحساب الدولة مقا

 2«.تعويض من قبل الدولة من الأفراد المنتفعين
كعقد بموجبه يعهد شخص عام »: هأشار أنّ  ا الأستاذ حسن محمد علي حسن البنانأمّ 

إلى شخص خاص نظير، مقابل ينقضاه هذا الأخير من الجهة المتعاقد وفقا لحسن تسيير 
 3.«على أن يتحصل الإدارة المخاطر المالية للمشروع الاستغلال

( هو أسلوب الإدارة المحفزة الوكالةومما سبق يتبين لنا أن عقد مشاطرة الاستغلال )
المرفق العام حيث تعهد الإدارة بموجب عقد إلى فرد أو شركة تسيير وادارة المرفق لكن ليس 

نفسها وعلى مسؤوليتها ونفقاتها، وتتقاض الهيئة على حساب الفرد أو الشركة بل لحساب الإدارة 
الخاصة المديرة للمرفق المبلغ المتفق عليه في العقد سواء كان المرفق ناجحا في نشاطه أو 

 4.خاسرا
 
 

                                                 
 19، مجلة الدراسات الحقوقية، جواقع المنافسة عقد ابرام عقود تفويضات المرافق العامة في الجزائر رقراقي محمد زكرياء: 1

 .216السياسية جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة ص كلية الحقوقية والعلوم 
 .6115الطماوي سليمان: مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر،  2
، دراسة المقارنة المركز القانوني للإصدارات القانونية، مبدأ قابلية المرافق العامة للتغير والتطويرحسين محمد علي تبان:  3

 .631، ص 6104القاهرة، 
 .601، ص 6111،، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالوسيط في القانون الإداريمحمد بكر حسين:  4
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 :التشريعيالتعريف ب. 
لا يوجد نص تشريعي أو تنظيمي موحد لأسلوب أو عقد الوكالة المحفزة، فالمشرع 

جديدة لأسلوب مشاطرة الاستغلال وهي الوكالة المحفزة فقد نظمها في الجزائري أتي بتسمية 
 بأنّ »: السالف الذكر، حيث عرفها 645-07للمرسوم الرئاسي  601من المادة  19الفقرة 

 السلطة المفوضة تعهد للمفوض له تسيير أو صيانة المرفق العام حيث يقوم المفوض له
 التي تمول المرفق العام بنفسها وتحتفظ باستغلال المرفق لحساب السلطة المفوضية 

جره من السلطة المفوضية بواسطة منحة محددة بنسبة مئوية أبإدارته، ويتلقى المفوض له 
 1.«الاقتضاءمن رقم الأعمال واضافة إلى ذلك منحة إنتاجية وحصة من الأرباح عند 

الوكالة : "77ة السالف الذكر في الماد 088-09وقد عرفها كذلك في المرسوم التنفيذي 
المحفزة هي الشكل الذي يتعهد السلطة المفوضة من خلال للمفوض له تسيير المرافق العامة 

 أو تسييره وصيانته.
وقد تعترض المفوض له مخاطر تجاربه يتعلق بإرادات الاستغلال وكذا المخاطر 

 صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.
ستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضية التي تمول بنفسها المرفق ي

 العام وتحتفظ بإرادته ورقابته الكلية.
ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية 

 2..."من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجية وعند الاقتضاء حصة من الأرباح.
 

                                                 
 السالف الذكر. 07-645المرسوم الرئاسي  1
 السالف الذكر. 088-09المرسوم التنفيذي  2



 عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العامة في الجزائر                                :الفصل الثاني

~ 03 ~ 
 

 :الوكالة المحفزةخصائص عقد  .2
ه يتميز بجملة من من خلال التعاريف السابقة الذكر لعقد الوكالة المحفزة يتبين لنا أنّ 

المميزات والخصائص التي نفرقه عن باقية العقود تفويضات المرفق العام، وتتمثل هذه 
 :الخصائص فيما يلي

 :الاستغلال يكون لصاحب الوكالة المحفزة .أ
ها هي التي تتولى العامة هي التي تتحمل نتائج الاستغلال للمرفق العام لأنّ  السلطة

نشاء وتجهيز المرفق العام بمعنى أنها تقوم بالإنفاق المالي، فذلك تكون لحسابها وعلى إ
ما نّ ا  مسؤوليتها فالبنسبة للرسوم التي تفرض على المنتفعين لا تكون حقا لمدير المشروع، و 

-07من المرسوم الرئاسي  01الفقرة  6101العامة وهذا حسب المادة  تحصل الحساب السلطة
مع المفوض له، التعريفات التي يدفعها  بالاشتراكتنص أن تحدد السلطة المفوضة "التي  645

 1المرفق العام ويجعل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية". مستعلمو
 :وتحتفظ بإرادتهالسلطة المفوضة تمول المرفق ب. 

تفويض السلطة العامة للمرفق العام لا يعني فقدان المفوض للسلطة بل يظل محتفظا  إنّ 
مرفقا عاما أو  بها كاملة وله حق استردادها في أي وقت فالدولة هي التي تقدر اعتبارها نشاط

نشائه يكون بناء على قانون معين لذلك انه من العناصر الأساسية التي تميز  المرفق العام لا وا 
 2بدرجات معينة".

ولذلك ينشأ ويمول المرفق العام من طرف السلطة المفوضة في عقد الوكالة المحفزة 
استغلال السلطة » من المرسوم الرئاسي المذكور سابقا: 601من  19حيث نصت في الفقرة 

  3«.المفوضية التي تملك بنفسها إقامة المرفق العام تحتفظ بإرادته

                                                 
 السالف الذكر. 645-07المرسوم الرئاسي  1
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص تنظيم ئر )دراسة حالة بلدية ورقلة(ترقية المرفق العام في الجزابابي عبد الجبار:  2

داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة   .19، ص6105سياسي وا 
 السالف الذكر. 645-05المرسوم الرئاسي  3
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الإدارة من تحتفظ بإرادة المرفق العام وتمارس جملة من السلطات من السلطات  لذا فإنّ 
 .عليه سواء من حيث تنظيمه وهيكلته أو نشاطاته

 :تعلق المقابل المادي بنتائج الاستغلال ج.
ه يعتمد عقد الوكالة المحفزة على فكرة التشجيع الاستثماري والبحث عن المردودية لأنّ 

الشخصية لدى المفوض له، وذلك يمنع بعض المزايا وتقرير المسؤولية يقوم على الدوافع 
المادية من خلال تقدير الأجر من رقم الأعمال المحقق وهو ثابت تضاف إليه نسبة متفاوتة 
في شكل منحة إنتاجية، وحصة الأرباح والتي تقدر على أساس الربح الصافي للمشروع، أو 

 1على أساس الدخل الإجمالي له.
التي يدفعها المنتفعون نتيجة الاستفادة  الإتاواتن مصدر هذا المقابل المالي هي ويكو 

 المذكور سابقا. الأرباحمن خدمات المرفق وتضاف اليها منحة انتاجية وحصة من 
 :ارتباط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنية. د

عقد  باختلاف يرتبط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنية محدد وتختلف هذه المدة الزمنية
 77. بحيث تنص المادة 2التفويض، وهذا وفقا لطبيعة النشاط والاستثمارات المطلوب تنفيذها

اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل  تحدد: »هعلى أنّ  088-09من المرسوم التنفيذي 
( سنوات كحد أقصى، ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة 11الوكالة المحفزة يعتبر )

 «.( حد أقصى2واحدة يطلب من السلطة المفوضة، ولا تتعدى مدة التمديد سنتين )
 
 
 
 

                                                 
الدكتوراه ل.م.د في القانون العام، كلية الحقوق  ، رسالة لنيل درجةتفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر: بوركيبة حسام 1

 .727ص م، 6108م/6109والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، لسنة 
، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص الجماعات المحلية النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العامحاشمي سامي،  2

 .08ص ، 6105م/6102والهيئات الإقليمية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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 :أطراف عقد الوكالة المحفزة: الثاني الفرع
المحفزة عقد من عقود تفويض المرفق العام، ويشكل هذا الأخير باعتبار عقد الوكالة 

 :عقدا إداريا فهو يفترض وجود أطراف متعاقدة في ذلك وهي تتمثل في
 :السلطة المفوضةأ. 

تسمى كذلك مانحة، لتفويض هي الشخص المعنوي من القانون العام لها اختصاص 
تملك سلطة منح التفويض لمستغل المرفق  أصيل التسيير المرفق قانونا، واعتبارها اللهجة التي

من  6الفقرة  615العام فيها المختصة بإصدار قرار إبرام عقد التفويض، وحسب المادة 
يفهم أن السلطة العامة يمكن أن تكون الدولة أو الهيئات المحلية  645-07المرسوم الرئاسي 

 1.المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
في تفويض المرافق العمومية كالمؤسسات الوطنية أو المرفق ذات  فالدولة لها السلطة

 الطابع الوطني ماعدا المرافق السيادية والدستوري أو المرافق غير قابلة للتفويض.
 :بالمفوض لهب. 

يسمى صاحب التفويض ولا يوجد نص قانوني خاص به فيمكن أن يكون شخص 
و جمعية من القانون الخاص، فتمنح له طبيعي أو معنوي أو شركات الاقتصاد المختلطة أ

 سلطة إدارة استغلال المرفق محل التفويض.
عادة ما يبرم عقد التفويض بين شخص عام وهو مانح التفويض، وشخص خاص وهو 
رادة المرفق وموضوع العقد، كما يمكن أن  صاحب التفويض حيث يقوم هذا الأخير بتسيير، وا 

كون مؤسسة عامة يفوض إليها إدارة استغلال يكون صاحب التفويض شخصا عاما بأن ي
المرفق العام، وفي حال كان مانع التفويض شخصا خاصا، فلا يكون بصدد عقد تفويض مرفق 

وحساب  عام، يستثنى من ذلك العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص باسم
 2المرافق العامة. الشخص العام، وتحت اشرافه وتوجيهه فهنا نكون بصدد عقد تفويض سير

                                                 
 المرجع السابق. 645-07فقرة المرسوم الرئاسي  615المادة  1
المتعلق بتنظيم  247/15 الطبيعة القانونية بعقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم الرئاسيساولي صونيا: -برودي هدى 2

 .47، ص6109، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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 :أحكام عقد الوكالة المحفزة: الثانيالمطلب 
بعد إبرام عقد الوكالة المحفزة يدخل طرفاها "المصلحة المفوضة والمفوض له" في مرحلة 
التنفيذ وباعتبار أن عقد الوكالة المحفزة أحد أهم أنواع تفويضات المرفق العام لارتباطه بالمرفق 

إلى ترقيته وتطويره وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال  العام المحلي، كونها تهدف
العام، وعليه فبدخول عقد التفويض مرحلة التنفيذ ينجم عنه آثار مالية للإدارة المفوضة أو 

، وهو ما يفرض علينا التطرق إلى هذه السلطات المتمثلة في: سلطة 1بالنسبة للمفوض له
 سلطة توقيع الجزاء، سلطة فسخ العقد. الإشراف والرقابة، سلطة التعديل، 

 :التنفيذل: الأوّ  الفرع
تخضع عملية تنفيذ عقد الوكالة المحفزة مثل باقي عقود تعويضات الموفق للمبادئ 

 :والقيام بتطبيق هذه المبادئ، وتتمثل هذه الأخيرة فيما يلي العامة في العقود الإدارية،
 :لهسلطات الإدارة المفوضة في مواجهة المفوض  .1

تتميز السلطة المفوضة بامتيازات والسلطات لا مثيل لها في القانون الخاص باعتبارها 
السلطة المفوضة في التي  المسؤولة عن المرفق العام وسعيها لتحقيق المصلحة العامة، وبما أنّ 

 .تمول المرفق في عقد الوكالة المحفزة
 :سلطة الرقابة والإشراف .2

بالتخلي عن المرفق العام بصفة كاملة في عقد الوكالة المحفزة لا تقوم السلطة المفوضة 
بل تبقى تحت سيطرتها من خلال مزاولة الرقابة على المرفق لأنها هي المسؤولة عن ضمان 
الخدمة العمومية، فسلطة الرقابة والإشراف تبقى في يد السلطة المفوضة لكون العقد ينفذ تحت 

وبالتالي يجوز لها  2،ا في دفتر الشروط وهي مقررة للإدارةمسؤوليتها، حتى ولو يتم النص عليه
 ها من النظام العام.توسيع هذه الرقابة لأنّ 

                                                 
 .622م، ص6105الجزائر، د.ط، -، دار العلوم، عنابةالقرارات والعقود الإداريةمحمد الصغير بعلي:  1
 ، الفقرة الأولى منه المرجع السابق.601، المادة 645-07المرسوم الرئاسي  2
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 :سلطات تعديل النصوص الواردة في العقد .3
يمكن للإدارة اللجوء إلى تعديل العقد بإرادتها المفردة بحيث تستمد حق التعديل من مبدأ 

ويجب الإشارة إلى  1متطلبات واحتياجات المرفق العام، أو القابلية للتكييف وذلك حسب التحويلة
  أن التغيير الذي تقوم به الإدارة يجب أن يكون في حد معقول ولا يمس في التوازن المالي
للعقد، فإذا مس هذه التعديلات الأحكام التنظيمية فيحق للمفوض له الحصول على تعويض أو 

بالنسبة إلى الأحكام التعاقدية فلا يمكن تعديلها إلا مقابل مالي ناتج عن هذه التعديلات، أما 
 2لموافقة السلطة المفوضة، والمفوض له لأنها من صنع ورضا الطرفين.

 :سلطة فرض الجزاءات .4
للإدارة سلطة توقيع الجزاءات على المفوض له وذلك في حالة أخلال هذا الأخير 

ت مالئة وتسهل كل من التعويضات بالتزاماته التعاقدية، وتنقسم هذه الجزاءات إلى جزاءا
والغرامات التي تفوض لتغطية الضرر الحقيقي الذي أصاب الإدارة وأخيرا مبدأ القابلية التكييف 
فيقتني وجوب تطور المرفق العام حسب متطلبات المصلحة العامة، وعلى المتفقين والأعوان 

تى لا يكون أمام وضعية إلغاء حيث الإدارة سوى الخضوع لهذه التغيرات دون الاعتراض ح
 قانونية وشرعية محدودة بالإدارة المفردة للمرفق العام.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .047محمد بعلي الصغير: المرجع السابق، ص 1
 .096خريفي نادية: المرجع السابق، ص 2



 عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العامة في الجزائر                                :الفصل الثاني

~ 03 ~ 
 

 :الحقوق والالتزامات: الثاني الفرع
 :حقوق المفوض له .1

المفوض له هو الذي يقوم بتسيير واستغلال المرفق فمن الطبيعي حصوله على  إنّ 
 مجموعة الحقوق. تتمثل هذه الحقوق في:

 :المقابل الماليحق اقتضاء أ. 
من أهم الحقوق التي يتمتع بها المفوض له هو قبض المقابل المالي، فهو الدافع 
الحقيقي على التعاقد لتسير المرفق العمومي خاصة بالنسبة إلى أشخاص القانون الخاص، ويتم 
لحصول على المقابل المالي بواسطة منحة تحدد شبه مئوية من رقم الأعمال المحققة 

ل المرفق العام، إضافة إلى علاوة انتاجية وجزء من الأرباح عند الاقتضاء، وذلك فباستغلا
 645.1-07من المرسوم رقم  18الفقرة  601حسب ما نصت عليه المادة 

في عقد الوكالة المحفزة يتحصل المفوض له على المقابل المالي من  وعليه نستنتج أنّ 
 طرف الإدارة مباشرة وليس من المنتفعين.

 :ق استغلال المرفق العام طول مدة العقدحب. 
من حق المفوض له باستغلال المرفق العام طيلة المدة الزمنية المحددة في العقد، بحيث 

يد مدة العقد في عقد الوكالة المحفزة دالمتفق عليها في العقد، فالمشرع قام بتح البنوديقوم بتنفيذ 
منه تتحدد مدة اتفاقية تعويض المرفق  77المادة  في نص 088-09في المرسوم التنفيذي رقم 

 2.ى( سنوات كحد أقص01العام في شكل الوكالة المحفزة، لعشرة )
صاحبة التفويض، بالإضافة إلى الجزاءات القهرية أو بما تسمى بجزاءات الضغط 
والإكراه وهي تتجسد في حلول السلطة المفوضة محل المفوض له في إدارة المرفق العام ويعبر 

 لإجراء أشد عقوبة وأخطرها، وينفذ من طرف الإدارة.هذا ا

                                                 
 نفس المرجع.  645-07من المرسوم الرئاسي رقم  18الفقرة  601المادة  1
 رجع السابق.الم 088-09، من المرسوم التنفيذي 77المادة  2
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ولكن قد تلجأ الإدارة بأخذ أشد الإجراءات صارمة والمتمثلة في فسخ العقد أو إنهائه في 
حالة ارتكاب المفوض له لخطأ جسم أثناء تنفيذه للعقد أو قرار الفسخ يجب أن يكون صريحا 

 1مكتوبا صادرا من السلطة المفوضة المختصة.
 :زامات المفوض لهالت .2

 تقع على عاتق المفوض له مجموعة من الالتزامات تتمثل هذه الأخيرة في:
 :لتزامات تسيير واستغلال المرفق العامالا  .أ

 للغير إلاّ  همن واجب المفوض له باستغلال المرفق العام بنفسه فلا يجوز له التنازل عن
يضمن  المسؤول الشخصي للمرفق فهون السلطة المفوضة، وبالتالي فهو إذبعد حصوله على 
 في عقد الوكالة المحفزة أنّ  19في الفقرة  601جدي للمرفق، وقد تحث المادة السير الفعال والم

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بسير وصيانة المرفق العام، ويقوم المفوض له باستغلال 
 2المرفق العام لحساب السلطة المفوضة.

 :التي تحكم سير المرفق العاماحترام المبادئ ب. 
يقتضي على المفوض له احترام المبادئ التي تقوم عليه المرفق العام، وقد تم النص 

على تخضع اتفاقيات تفويض المرفق  645-07من المرسوم الرئاسي  618عليها في المادة 
دة على ذلك من هذا المرسوم أو زيا 7عليها في المادة  العام، لإبرامها إلى المبادئ المنصوص

يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية التفويض إلى مبادئ الاستمرارية والمساواة وقابلية 
 3التكييف.
 
 
 

                                                 
 .015، المرجع السابق، صالنظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرنعيمة أكلي:  1
 المرجع السابق. 645-07من المرسوم الرئاسي رقم  19الفقرة  601المادة  2
 ، نفس المرجع.645-07من المرسوم الرئاسي رقم  618المادة  3



 عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العامة في الجزائر                                :الفصل الثاني

~ 33 ~ 
 

نصت هذه المادة على مبدأ الاستمرارية لأنه يعد من أهم المبادئ التي تفيد حتمية 
السير المنظم المرفق العام بصورة منظمة لأن الحياة العامة للمجتمع تتوقف وترتكز على 

بالإضافة إلى مبدأ المساواة فهو يمتد أساسا من الدستور الذي يولد أن معاملة  1للمرفق.
 2.من الدستور الجزائري 36المواطنين تكون سواسية أمام القانون وهذا ما نصت عليه المادة 

 :الحق في الحصول على بعض التعويضاتج. 
عام لبعض الأحداث غير المتوقعة والتي لم قد يتعرض المفوض له أثناء تسيره للمرفق ال

يتم النص عليها سابقا في العقد مما يجعل تنفيذ التزاماته التعاقدية عسيرا. كما قد يتعرض 
الأضرار من جراء تصرفات الإدارة صاحبة التعويض كعدم وفائها بالتزاماته في مواجهة 

ات الناتجة عن الأضرار المفوض له ولهذا فالمفوض له يستحق حصوله على بعض التعويض
 3التي لحقت به.

 :حقوق المنتفعين .3
شباع حاجيات  إنّ  الهدف الأول من تفويض المرفق العام هو تقديم الخدمات العمومية وا 

المرتفقين وهذا أما يؤدي إلى قيام علاقة بين المنتفعين والمفوض له، وكذلك مع الإدارة مانعة 
 التفويض ما يترتب مجموعة من الحقوق لصالح المنتفعين، وتتمثل هذه الحقوق في:

 :اجهة المفوض لهحقوق المنتفعين في مو  .أ
في حالة ما أخلى المفوض له بتنفيذ التزاماته كالتقصير في كيفية أداء الخدمة أو عدم 
أدائها وفق الشروط المنصوص عليها في العقد فلا يحق للمنتفعين المطالبة من الإدارة للتدخل 

 .لإجبار المفوض له بالالتزام بأعماله، وعدم الخروج منها
 
 

                                                 
 .52المرجع السابق، ص عمار عوايدي: القانون الإداري  1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  6102مارس  12يتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في  10-02المادة من القانون  2

 .6102مارس  15صادر في  04عدد 
 .72حاشمي سامي: النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام، المرجع السابق، ص 3
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 :في مواجهة الإدارةحقوق المنتفعين ب. 
السلطة العمومية صاحبة الاختصاص في سير المرفق العام، واعتبارا لما  الأصل أنّ 

تتمتع بع من سلطات فعليها السهر على تحقيق منافع التي من أجلها إنشاء المشروع واسناد 
 فيذنإلى ذلك يكون الحق الأساسي للمنتفعين في مطالبة الإدارة بإجبار المفوض له على ت

واحترام شروط عقد التفويض كتنفيذ تعريفات أو رسوم المتفق عليها مع مراعاة مبدأ المساواة 
 1بينهم عند تقديم الخدمات والذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام.

 :الوكالة المحفزةعقد  نهاية: الثالث الفرع
التفويض، فهو ينتهي بانتهاء مدة يعتبر عقد الوكالة المحفزة عقد مؤقت كباقي عقود 

العقد المحددة مسبقا كما قد ينتهي باتفاق بين الطرفين وهذه تسمى النهاية الطبيعية للعقد، كما 
يمكن أن ينتهي قبل إتمام الفترة المحددة وذلك راجع لأسباب وحالات عديدة، وهي النهاية غير 

 طبيعية للعقد، وهذا ما سنتطرق له فيما يلي:
 :الطبيعية لعقد الوكالة المحفزة النهاية .1

عقد الوكالة المحفزة عقد إداري مؤقت فهو من طائفة العقود التي تعتبر فيه الزمن 
العنصر الجوهري، فهو يعبر عن علاقة قانونية بين طرفين إحداهما شخص معنويا عاما يتعهد 

في العقد ولا من فيه المفوض لهه بسير واستغلال المرفق العام طوال المدة المتفق عليها 
التزاماته ما لم تنقضي المدة الزمنية المبينة في دفتر الشروط، المرفقة بالعقد وتبدأ سيران هذه 

 2.المدة من تاريخ المصادقة النهائية على العقدة
 
 
 

                                                 
 .60، المرجع السابق، صالنظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرنعيمة أكلي:  1
 .070-071المرجع نفسه:  2
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وفي حالة انقضاء المدة المتفق عليها فيمكن تجديدها، ورغم ذلك لا يمكن للسلطة 
لأن هذا مخالف لقواعد المنافسة، فأسباب الانقضاء العادية يتمثل في المحفزة تجديد المدة دائما 

تحقيق الأغراض الموجودة في تفويض المرفق العام من طريق تنفيذ كل الالتزامات التعاقدية 
 1كاملا.تنفيذا 

 :النهاية غير الطبيعية لعقد الوكالة المحفزة .2
مدته وهذا راجع لأسباب تتمثل هذه من الممكن أن ينهي عقد الوكالة المحفزة قبل انتهاء 

 الأخيرة في:
 :القوى الظاهرة .أ

ينتهي عقد الوكالة المحفزة بحكم القانون في حالة القوة القاهرة، ويتمثل في الحادث 
الخارجي المفاجئ غير المتوقع ولا يمكن رده ولا التغلب عليه وبذلك يختفي الهدف من إبرام 

ي العقد، لأي تعويض ولا يتحمل المفوض له المسؤولية العقد وتنتهي أثاره دون تحمل طرفي ف
لكن يجب أن تكون هذه القوة القاهرة نهائية. ولا يمكن أن تزول وتؤدي  2اتجاه السلطة المفوضة

ا في حال ما إذا كانت مؤقتة فيمكن تعليق تنفيذ العقد إلى استحالة تنفيذ العقد بصورة نهائية، أمّ 
 إلى حيث زوالها.

 :المفوض له حالة وفاةب. 
 في حالة وفاة المفوض له في عقد الوكالة المحفزة يؤدي حتما إلى انقطاع العقد لأنّ 
شخصية المفوض له لها أهمية كبيرة فهو السمير المرفق العام، ويكون الانقضاء كليا إلا إذا 

 نص دفتر الشروط على إمكانية مواصلة الورثة باستغلال المرفق العام.
 
 
 

                                                 
 .668، المرجع السابق، ص القانون الإداري، النشاط الإداريعوابدي عمار:  1
لماستر فرع قانون ، مذكرة لنيل شهادة ا عمراني صارة تفويض تسيير المرافق العامة لصلح الأشخاص ......فروح نوال:  2

 56، ص 6103الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير بجاية، 
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 :الفسخج. 
ر الفسخ من أسباب انقضاء العقد، ويمكن أن يتخذ هذا الفسخ أشكال مولاة تتمثل يعتب

 في:
  ويكون باتفاق الطرفين قبل نهاية العقد إلى اللجوء إلى الفسخ ألاتفاقيلاتفاقياالفسخ : 

ويوضع  للفسخ، ئاللاجوفقا للشروط والكيفيات المتفق عليها. معا تبرر كل الطرفين من 
 .هذا الفسخالأثر الناتجة عن 

 تتخذها  : يسعی كذلك بإسحاف الحق، وهو العفوية القصوى التي يمكن أنالإداري الفسخ
السلطة المفوضة في حق المفوض له حيث يتم إقصاء هذا الأخير نهائيا من تسيير 

مع مراعاة  واستغلال المرفق محل التعاقد نسب ارتكابه لخطأ جسيم في تسيير المرفق
حدده دفتر  وكذا إنذار المفوض له وتعليل قرار الفسخ وفق ماالإجراءات التمهيدية 

 الشروط.
ارتكاب وحق توقيع هذا الجزاء لا يحتاج إلى استصدار حكم قضائي متى تبث لديها 
السلطة  المفوض له المخالفات جسيمة لا تنفع معه أساليب الضغط والإكراه التي تستعملها

 1المفوضة لردعه.
 هذا الفسخ بلجوء أحد طرفي العقد خاصة المفوض له إلى: ويكون الفسخ القضائي 

 القضاء الإداري المختص لمطالبته بإلغاء العقد بسبب إخلال لطرف الثاني للالتزامته
 2أثناء تنفيذ العقد.

 
 
 
 

                                                 
 .076، المرجع السابق، ص النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرنعيمة أكلي:  1
 .672محمد علي الصغير: المرجع السابق، ص  2
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 :التسيير كآلية لتسيير المرفق العامعقد : الثانيالمبحث 
عقد التسيير أو ما يعرف بعقد إدارة المرفق العام هو أحد أنواع عقود تفويض المرافق 

المتعلق بالصفقات العمومية، والذي سنحاول  645-07العامة التي أدرجها المرسوم الرئاسي 
 دراسته من خلال هذا المبحث بالتطرق إلى ماهيته والإحاطة بتطبيقاته ونهايته.  

 :التسييرعقد  ماهيةل: المطلب الأوّ 
يعتبر عقد التسيير من أشكال عقود يفوض المرفق العام، وهو يعرف كذلك بعقد الإدارة 
المرفق العام وتعني تقديم خدمات المباشرة للمجتمع، وقد أدرجي المشروع الجزائري في المرسوم 

 السابق 088- 09المتعلق بالصفقات العمومية، وفي المرسوم التنفيذي  645-07الرئاسي 
 .وعلى هذا استطرف من خلال هذا الطلب على تحديد مفهوم عقد التسيير .للذكر
 :مفهوم عقد الامتياز وخصائصهل: الأوّ  الفرع

سنحاول من خلال هذا الفرع إلى ضبط تعريف عقد التسيير ثم تحديد خصائصه 
 وشروطه وعناصره.

 :مفهوم عقد التسيير .1
 :التعريف الفقهيأ. 

يفوض شخص من القانون العام للغير )الخواص شخص  بأنّ منع تعريف عقد التسيير 
طبيعيا أو معنويا( وتسيير مرفق عام فقط لحساب الجماعة العمومية بمقابل مالي جزائي فهو 

 1يضمن التسيير اليومي والعادي للمرفق بكل عناصره.
أي هو ذلك العقد الذي من خلاله تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو تسيير 
وصيانة المرفق العام، ويستغل المفوض له هذا الأخير حساب السلطة المفوضية التي تموله 

 بنفسها وتحتفظ بإدارته.
 
 

                                                 
 .620ص  ،المرجع السابق، تفويض المرفق العام في القانون الجزائريسهيلة:  فوناس 1
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وهناك من يعتبر أن عقد التسيير ليس تفويض للمرفق العام بالنظر إلى المقابل المالي 
)جزائي ليس له ارتباط باستغلال المرفق ولا يتحمل خسائر وأرباح  الذي يتقاضاه المسير

التسيير(. المسير يسر المرفق لحساب الجماعة العمومية ويضمن السير العادي للمرفق العام 
هي التي تتحمل مخاطر التسيير التقنية والمالية، وحتى المقابل المالي غير  والجماعة العمومية

 1لتسيير بل مبلغ جزافي محدد مسبق في العقد.مرتبط بالاستغلال وكيفية ا
 :التشريعيالتعريف ب. 

في نص  645-07تم إدراج تعريف لعقد التسيير للمرفق العام في المرسوم الرئاسي 
هو تعهد السلطة المفوضة للمفوض له يسير أو بتسيير وصيانة المرفق : هعلى أنّ  601المادة 

لحساب السلطة المفوضية التي تحول بنفس المرفق العام، ويستغل المفوض له المرفق العام 
العام وتحتفظ بإدارته، ويدفع أجرا لمفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة بنسبة 

 مئوية من أرقام الأعمال تضاف إليها منحة انتاجية.
 تحده السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملون المرفق العام وتحتفظ بالأرباح
في حالة العجز فإن السلطة المفوضية تعوض ذلك المسير الذي يتقاضى أجرا جزافيا، ويحصل 

-09كما عرف المرسوم التنفيذي  2المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.
 على ما يلي: 72في نص المادة  088

سيير المرفق ير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له بتيالتس
 3العام أو تسييره وصيانته بدون أي خطر يتحمله المفوض له.

 
 

                                                 
 .078نادية ضريفي: المرجع السابق، ص 1
 المرجع السابق. 645-07المرسوم الرئاسي  2
 المرجع السابق. 088-09المرسوم التنفيذي  3



 عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العامة في الجزائر                                :الفصل الثاني

~ 33 ~ 
 

 :التسييرخصائص عقد  .2
عقد التسيير كأسلوب للتفويض نجد أنه يتميز بمجموعة خصائص وذلك من خلال 

 التعاريف السابقة وهي تتلخص كما يلي:
 وتقديم رالتسييعقد التسيير من عقود التفويض الحديثة بالنظر إلى هدفه المتمثل في  -

 الخدمات.
مقابل  المقابل المالي في عقد التميز غير مرتبط بنتائج الاستغلال وكيفية تميزه بل هو -

 1جزافي محدد مسبقا في العقد.
السلطة  المسير يضمن تسيير المرافق العمومية لحساب الجماعات العمومية أي لحساب -

 المفوضة.
مشاركة  التي يدفعها مستعملو المرفق بنفسها دونانفراد الهيئة المفوضة بتحديد الاثارة  -

 المفوض له.
مئوية  دفع أجرة المفوض له مباشرة من طرف الهيئة المفوضة في شكل منحة محددة بنسبة -

 .من رقم الأعمال، تضاف عليها المنحة الإنتاجية
أجر  تعويض المفوض له )المسير( من قبل الهيئة المفوضة في حالة العجز عن طريق -

 2جزافي.
 سنوات كتفويض للمرفق العام. 7المدة الزمنية لعقد التسيير لا يتجاوز  -
 
 
 
 

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الأعمال ، نطاق تطبيق تفويض تسيير المرفق العامغانم ليلقوت: -أيت موسات ليندة 1

 .401، ص 6104- 6103كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
جامعة جيلالي خميس مليانة المنشور على -محمد سردو: عقد التفويض كأسلوب جديد لتسيير المرفق العمومية في الجزائر  2

 الموقع.
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 :شروط وعناصر عقد التسيير: الثاني الفرع
 يجب أن تتضمن اتفاقية التسيير العناصر والشروط التعاقدية التالية:

 .نجاز المرفق العام  السلطة المفوضية تقوم بتمويل نفسها بنفسها في إنشاء وا 
 الاستغلال  السلطة المفوضة هي التي تحدد الشروط المالية والتقنية والاقتصادية اللازمة

 المرفق العام.
 العام أو توكيل وصيانة واستغلال المرفق للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون 

 الخاص الذي يتصرف لحساب السلطة المفوضة.
 1ني كل سنة عن حصيلة تسييره.إلزام المفوض له بتقديم تقرير مالي وتقرير تق 

وعلى ضوء الدارسات السابقة نلاحظ توافر كافة المعايير لتفويض المرافق العامة في 
( يتم المتعاقد مع الإدارةالمقابل المالي الذي يتقضاه المفوض له ) عقد التسيير بالرغم من أنّ 

 أنّ  gubyلفقيه تحديده بصفة جزافية دون أي إضافات أو علاوات إضافية، وقد اعتبر ا
دارة المرافق العامة كفئة قانونية مستقلة لا ترتبط أساس بعناصر المخاطر  التفويض في تسيير وا 

 2كونه لا يشكل عنصر في تقنية التفويض.
 بعض تعرضنا عقد تسيير التفويض المرفق العام توصلنا على مجموعة الاستنتاجات

 :أهمها
 المؤسسات، وخاصة في الدول السائر في  ارتكاز عقد التسيير على تطور العديد من

 طريق النمو.
  من خلال تفحص عقد التسيير تظهر جلبا الجدية التي تتميز بها، فهو غير ناقل للملكية

 محله عمل مستقل، يحقق الفصل بين الملكية والإدارة والتسيير.
 
 
 
 

                                                 
 ،242-11النظام القانوني الخاص بتفويضات المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومية الجديدة خديجة حرمل:  1

   cerise.dz-www.qspjكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلالي بونعامة خميس مليانة المنشور على الموقع
  05.31الساعة 65-14-6166تاريخ الطلاع 

 .623، المرجع السابق، ص تفويض المرفق العام في القانون الجزائريفوناس سهيلة:  2

http://www.qspj-cerise.dz/
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 ما أحب  عقد التسيير عقد حديث يجب العمل على تطويره في القانون الجزائري، وهذا
معرفة ما إذا كان يستجيب للتطلعات التي من أجلها أنشأه المشرع، ويمكن فعل هذا عند 
انتهاء مدته القانونية للعقد أو فسخه، كل هذه العناصر تسمح بمعرفة إذا كانت أهداف 

 1.المشرع تحققت كاكتساب الخبرة والمعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجسيتر كلية الحقوق، جامعة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدماتمصطفى السعيدي:  1

 .641، ص 6106-6103وهران،
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 :التسيير ونهايتهتطبيقات عقد المطلب الثاني: 
 :الفرع الأوّل: تطبيقات عقد التسيير المرفق العام

لقد تم تفويض مرفق المياه، والتطهير لصالح متعاملين أجانب، وفق اتفاقات شراكة في 
 صيغة عقد التسيير في إطار تفويض الخدمة العمومية للمياه، وتتمثل هذه الشراكة الأجنبية في:

 :للجزائر العامة سيالشركة المياه والتطهير  .1
        وهي متعامل فرنسي يشرف على عملية تسيير المياه في إقليم مدينة الجزائر 

على  ONAوالديوان الوطني للتطهير  ADEبين كل من المؤسسة الجزائرية للمياه  العاصمة،
سنوات ونصف ثم  17من الجانب الفرنسي لمدة  SUEZالجانب الجزائري، وممثلي شركة 

 ها على انتهاء المدة.تجديد
 :شركة المياه والتطهير لعنابة سياتا .2

وهي شركة بيت مؤسسي للجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير من جهة والشراكة 
           سنوات 17خدمات المياه والتطهير لمدة  تتضمن تفيض Gelsentiasserالألمانية 

ونصف، وقد تم إبرام العقد بعد استنفاد إجراءات المنافسة خلاف لما حدث مع الشركة الفرنسية 
Suez  1.مليون أورو 63وقد بلغت قيمة الاتفاقية ما قيمته 

 :شركة المياه والتطهير لولاية وهران سيور .3
، قامت كل من مؤسستي الجزائرية للمياه والتطهير لصالح المعامل 6119 أفريل 0في 

لمدة خمس سنوات ونصف وقد بلغت قيمة الاتفاقية إلى  Agua Agaberالأجنبي الإسباني 
 Agua شرك مليون أورو ذلك بعد إتباع إجراءات المنافسة والمناقصة للإشارة فإنّ  31

Agaber تعد فرع إسباني للمجمع الفرنسي Suezenvermen.2 

                                                 
، مذكرة لنيل الاليات الحديثة لتسيير المرافق العمومية في التشريع الجزائريالسلع مصباح محمد عبد الغافور فضيلة:  1

، 6108-6109شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أحمد دراية أدرار، 
 .49ص

 .018، المرجع السابق، صتفويض المرفق العام في القانون الجزائريفوناس سهيلة:  2
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 :شركة المياه والتطهير لولاية قسنطينة سياكو .4
في إطار تفويض الخدمة العمومية للمياه، قامت مؤسسي الجزائرية للمياه والديوان 

سنوات  17الفرنسي المدة  إلى إبرام اتفاقية مع المتعامل 6119جوان  63الوطني للتطهير في 
المناقصة  1مليون أورو ذلك بإتباع إجراءات 69 ـــــــــــــــــونصف وقد بلغ مبلغ الاتفاقية ما يقدر ب

 والمنافسة المنصوص عليها في القانون المياه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .018، المرجع السابق، صتفويض المرفق العام في القانون الجزائريفوناس سهيلة:  1
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 :انقضاء عقد التسييرالثاني:  الفرع
ينتهي عقد التسيير بانتهاء المدة المحددة له، فمقياس انقضائه لا يتمثل في الأعمال 

بل في المدة المتفق عليها بين الطرفين، وتطبيقا للقواعد العامة فإنّ المنجزة من طرف المسير 
انقضاء العقد يتحقق عادة بتنفيذ الالتزامات، لكن عقد التسيير مقيد بمدة، فهو ينتمي إلى طائفة 
العقود الزمنية التي يمثل الزمن عنصرا جوهريا فيها، ومن ثمّ فإنّ النهاية الطبيعية لعقد التسيير 

نقضاء المدة المحددة في العقد، ولقد منح المشرع الجزائري الحرية للمتعاقدين لتحديد تكون با
( وعشرين 17مدة عقد التسيير، ففي التجربة الجزائرية مدة عقود التسيير تتراوح ما بين خمس )

" والمجموعة الفرنسية EGTC، كالعقد المبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط "1( سنة61)
"ACCOR " ( 17( وحددت مدة العقد بخمس )الجزائرم لتسيير فندق الحامة )0886في سنة

 سنوات.
 :انقضاء عقد التسيير بالطرق الطبيعية )انتهاء مدة عقد( .1

إنّ الاستثناء قد يرد على القاعدة العامة لانقضاء عقد التسيير هو بقاء الرابطة العقدية 
إلى ما بعد حلول الأجل المحدد لإنهائه، ويكون ذلك بمقتضى تجديد العقد بناءا على اتفاق 
الطرفين، على أن يكون هذا التجديد صريحا لا ضمنيا ويعود السبب في ذلك، إلى أنّ عقد 

إلى أهمية  عد من العقود المحددة المدة ينقضي بانقضاء مدته، أمّا السبب الثاني فيعودالتسيير ي
إذ يتضمن التنازل عن أموال المؤسسة العمومية لتسيير من الغير وهي أموال  عقد التسيير

 تجارية تابعة لدولة تفرض حرص التعامل فيها.
 
 
 
 

                                                 
 .073م، ص6106، دار بلقيس، الجزائر، عقد التسييرآيت منصور كمال:  1
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باعتبارها الشركة المالكة أن تطلب من ومن ثمّ يمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية 
المسير تجديد العقد نظرا لما حققه من نتائج إيجابية في تسيير أملاكها، كما يمكن أن يكون 
ذلك بطلب من المسير، وهذا في حالة عدم تمكنه في المدة الأولى من تحقيق إدماج المؤسسة 

المردودية وهو ما يخدم مصلحة  ضمن شبكاته، أو إذا كان المشروع الذي يديره المسير يحقق
  1المسير إلى جانب مصلحة المؤسسة العمومية الاقتصادية.

 :انقضاء عقد التسيير بالطرق الغير الطبيعية .2
بالإضافة إلى النهاية الطبيعية لعقد التسيير، فهناك طرق غير طبيعية لنهايته وبالتالي 

 العقد وانهيار الاعتبار الشخصي.فهذا العقد ينتهي عن طريق الفسخ، وينتهي بالتحلل من 
 :انقضاء عقد التسيير بالفسخأ. 

يعد الفسخ أحد طرق انحلال العقد، وهو جزاء يترتب على امتناع أحد المتعاقدين في 
عقد ملزم لجانبين عن تنفيذ ما التزم به، وهو بذلك حق المتعاقدين في حل الرابطة العقدية إذا 

تى يتحرر بدوره من الالتزامات التي يتحملها بموجب        ف المتعاقد الآخر لإلزامه حو لم ي
... ويمكن فسخه »بنصها:  10-98من القانون رقم  18، وهذا ما أكدت نص المادة 2العقد

 3.«لعدم احترام الالتزامات المتبادلة
وما يليها من القانون  008ولقد نظم المشرع الجزائري نظرية فسخ العقد في المواد 

في العقود الملزمة » "، حيث تنص المادة على أنّه:العقد انحلالتحت عنوان "المدني الجزائري 
لجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن 

 .«يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك...
 

                                                 
 .074المرجع السابق، ص، عقد التسييرآيت منصور كمال:  1
الجزائر، )العقد والإرادة المنفردة(، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، العربي بلحاج:  2

 .311، ص0م، ج6110
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة 0899جانفي  06مؤرخ في  10-98من ق  18المادة  3

 ملغي جزئيا.  0899 جانفي 03صادر  16الرسمية عدد 
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 لإمكانية المطالبة بالفسخ توفر ثلاثة شروط:ويشترط 
 أن يكون العقد ملزم لجانبين. -
 عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه. -
 أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذه. -

بناءا على ذلك، فإنّ عقد التسيير ينتهي قبل تنفيذه بالفسخ إذا أخل المسير أحد 
الملزمة لجانبين، فإذا أخل المسير اته وفقا للقواعد المقررة في فسخ العقود المتعاقدين بتنفيذ التزام

ذا تعرض العقد للفسخ فإنّ آثاره  بأحد التزاماته كأن لا يقوم بالتسيير وفقا للمستوى المطلوب، وا 
أو الشركة مختلطة الاقتصاد بأحد التزاماتها تكمن في جواز المؤسسة العمومية الاقتصادية 

الملك المراد تسييره أو عدم دفع المقابل المالي كما أنّه لا مانع أيضا من أن يطلب  كعدم تسليم
  المسير فسخ العقد.

 :انقضاء عقد التسيير بالتحلل من العقد. ب
يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ العقد »على أنّه:  10-98من القانون  01أشارت المادة 

 1.«الضرر الناجم عن هذا الفسخفي أي وقت شريطة أن يعوض المتعامل معه 
يتبين من نص المادة أنّ الفسخ المقصود هو ليس ذلك الفسخ الناتج عن عدم تنفيذ أحد 
أطراف العقد لالتزاماته، بل الفسخ الذي يتضمن حالة إنهاء بإرادة أحد الطرفين دون أن يكون 

الطرف الآخر، ويتضح من ذلك أيضا أنّ المشرع وعند منحه  السبب هو عدم تنفيذ التزامات
لهذا الحق في فسخ العقد إنّما منحه لكلا الطرفين بحيث يجوز لهما التراجع عن العقد والتحلل 
منه بإرادتهما المنفردة شرط أن يتم تعويض المتعامل عن الضرر الناجم وعما تكلفه من نفقات 

المشرع الجزائري هذه الرخصة للمؤسسة العمومية  وما فاته من كسب، وقد يوحي إعطاء
الاقتصادية والمسير ما هو إلّا خروجا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا 

 ق.م.ج. 012تعديله إلّا باتفاقهما وللأسباب التي يقررها القانون وفقا نص المادة 

                                                 
 ، المرجع السابق.10-98من القانون رقم  01المادة  1
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الدليل على ذلك أنّ المشرع قد منح ويلاحظ على هذا الحكم أنّه يتفق مع عقد الوكالة، و 
 795المشرع لكل من الموكل والوكيل الحق في التحلل من العقد وذلك في نص المادتين 

 1الفقرة الأولى من القانون المدني. 799و
فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل تنفيذ العمل محل العقد كما يجوز للوكيل أن 

 يتراجع عن الوكالة في أي وقت.
ذا كان المسير والوكيل بإمكانهما التحلل من العقد بإرادتهما المنفردة في أي وقت فإنّ  وا 

المقاول في عقد المقاولة لا يمكنه ذلك، فهذا الحق أقره القانون لرب العمل فقط حيث يمكنه أن 
 722يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه وهذا ما يستفاد من نص المادة 

، وأكثر من ذلك أجاز القانون لرب العمل إجبار المقاول على 2فقرة الأولى من القانون المدنيال
التنفيذ العيني دون أن يقتصر على التنفيذ بطريق التعويض وهنا يكمن الاختلاف بين عقد 

  التسيير وعقد المقاولة.
 :انقضاء عقد التسيير بانهيار الاعتبار الشخصيج. 

لما كانت عقود التسيير من العقود التي تحتاج إلى إمكانيات فنية عالية، حيث تعهد 
المؤسسة العمومية الاقتصادية أملاكها سواء بصفة كلية أو جزئية لتسيير من طرف شخص 
أخر تراعي فيه مؤهلات وصفات خاصة تمكنه من القيام بالعمل على أكمل وجه، لذلك تكون 

ر في العقد، بحيث تكون المؤهلات والإمكانيات التي يحوزها هي شخصية المسير محل اعتبا
السبب الرئيسي لتعاقد معه وكل ذلك يدفع إلى القول بأنّ عقد التسيير يقوم على الاعتبار 
الشخصي يتمثل في شخصية المسير، لذا فإنّ هذا العقد ينتهي بانهيار هذا الاعتبار، مثال ذلك 

                                                 
تنص على أنّه: "يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف  795المادة  1

غير ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإنّ الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت 
ل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد على أنّه: "يجوز للوكي 799/0مناسب أو بغير عذر مقبول". وتنص المادة 

اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فعن الموكل ملزما يتعويض الموكل عن الضرر الذي 
 لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول".

ص على أنّه: "يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه على أن تن 722/10المادة  2
 يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنّه أتم العمل".
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ة معترف بها على مع شركة تسيير تتمتع بشهر  قتصاديةأن تتعاقد المؤسسة العمومية الا
المستوى الدولي ولأسباب معينة تفقد هذه الشركة المسيرة شهرتها، في هذه الحالة يحق للمؤسسة 

 إنهاء العقد رغم أنّ المشرع لم ينص في أحكام القسم الرابع المتعلق بانقضاء عقد التسيير.
المتعلقة  10-98من القانون  18أحكام المادة وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نطبق 

بالفسخ على أساس أنّه يتطلب ذلك عدم تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته، وفي الوقت ذاته لا 
بتعويض المتعلقة بالتحلل من العقد إذ يقترن ذلك  10-98من القانون  01يمكن تطبيق المادة 

نّما الطرف الآخر، فانهيار الاعتبار الشخصي لا يعني ذ لك أنّ المسير لم ينفذ التزاماته وا 
السبب يكمن في زوال الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسة العمومية الاقتصادية للتعاقد مع 

   1المسير.

                                                 
 .022-027، المرجع السابق، ص صعقد التسييرآيت منصور كمال:  1
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 :خاتمة
لقد تطرقنا في هذه المذكرة إلى موضوع هام يتعلق بالآليات الحديثة لتسيير المرافق 

المتعلق بتنظيم الصفقات  742-51العمومية والتي تظهر جليا من خلال المرسوم الرئاسي 
المتضمن بتفويض المرفق العام فنجد  511-51المرافق ويليه المرسوم رقم العمومية وتنظيم 

أنّ المرفق العام يعتبر كوسيلة في يد الإدارة لتحقيق نشاطاتها واتجاهاتها سواء ما تعلق 
 بالحفاظ على استمرارية نشاطها أو تحقيق الصالح العام.

جديد وفقا للتسيير ألّا  فاتجهت الجزائر على غرار من الدول النامية باستعمال نظام
وهو أسلوب التفويض ذلك بالسماح بمشاركة الخواص في تسيير المرافق العمومية 
واستقلاليتها فقط إلّا أنّ ملكية المرفق العام تبقى للسلطة المفوضة، ويكون الاستغلال تحت 

شرافها الدائم، حيث تناولنا أسلوب الامتياز كآلية هامة في تسيير المرافق  رقابة هذه الأخيرة وا 
أحد أشخاص القانون الخاص سواء كان  العمومية والذي هو عبارة عن عقد إداري يتولاه

شخصا طبيعيا أو شخص اعتباري يتولى تسيير المرفق بواسطة مستخدميه وأمواله، مقابل 
رسوم يدفعها المنتفعين في خدمات هذا المرفق لقاءا للخدمات المقدمة لهم وذلك كله بتفويض 

سلطة المفوضة، ومن جهة أخرى تناولنا أسلوب الإيجار الذي هو اتفاق يكلف بموجيه من 
شخص عام شخصا آخر يسمى المستأجر حيث يتولى فيه شؤون المرفق العام لمدة      

عقد الوكالة المحفزة وبه يقوم شخص خاص بإدارة  محدودة، وأيضا لدينا في الفصل الثاني
حصوله على تعويضات ومكافئات من طرف الدولة ويتعلق مرفق عام لحساب الدولة مقابل 

عقود التسيير التي تعتبر كخاصية جديدة فيها  المقابل المالي فيه بنتائج الاستغلال، أمّا
تتولى السلطة المفوضة تمويل المرفق بنفسها وتحتفظ بإرادتها وتدفع الأجر للمستخدم مباشرة 

 من السلطة المفوضة.
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دراستنا لموضوع الطرق الحديثة لتسيير المرفق العام ظهرت مجموعة من  من خلال
 النتائج أهمها:

الخدمات المقدمة للمواطنين كون القطاع الخاص يسعى للربح مما تعني المنافسة  تحسين -
 التي تؤدي غالبا إلى تحسين جودة الخدمة.

لقد سعت الدولة من خلال قوانين الخاصة بالتفويضات المرفق العام بفتح نشاطات كانت  -
السوق وقطاع  إنعاشحكرا على الدولة أمام القطاع الخاص، مما ساعدت سياسة 

 الخدمات وجلب الاستثمار.
الاعتماد على عقد الامتياز بشكل كبير من الناحية العملية وتهميش باقي عقود  -

 التفويض.
أهمية الاعتبار الشخصي في عقد التسيير بحيث أنّ المؤسسة العمومية الاقتصادية رغم  -

تختار المسير على أساس الشهرة التي يتمتع بها إلّا أنّ المشرع قد أغفل ذلك ولم يدرجه 
 كسبب من أسباب انقضاء هذا العقد.

 التوصيات:
لو يتم تفويض المرافق الإدارية لصالح الخواص، لتحسين خدماتها أوّلا ومحاربة  حبذا -

الفساد الإداري فيها وتحسينها لتصبح أكثر جاهزية للتطور مستقبلا في إطار مكافحة 
الإداري ووكالة الخدمة، مقابل وضع نظام رقابة محكم حتى يتم المرفق عمله  التسبب

 على أكمل وجه.
 حسب خصوصية كل عقد.وضع عقود نموذج  -
دعوة المشرع الجزائري إلى وضع نظام قانوني موحد يحكم جلل تفويضات المرافق  -

 العامة.
 النص على الاعتبار الشخصي كسبب من أسباب انقضاء عقد التسيير. -
خراجه من القانون  - تنظيم عقد التسيير بقانون خاص به مستقلا عن المبادئ العامة وا 

   لى طائفة عقود الأعمال.المدني الخاص وانتمائه إ
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 والمـــراجـــع:المصادر ة ـــمـــائـــق
 :النصوص القانونيةولا: أ

     النصوص التشريعية: .أ
 الجريدة المدني، القانون المتضمن ،1157 سبتمبر 11 في المؤرخ 75-57 رقم الأمر .1

 .1157 سنة سبتمبر 62 في المؤرخة الرسمية،
 بتاريخ 12 رقم ر،.ج المدني، القانون المتضمن 75-57 لأمر 51/11 القانون .6

15/16/1151. 
 التوجيهي القانون يتضمن ،1155 جانفي 16 في مؤرخ 11-51 ق من 11 المادة .3

 ملغي 1155 جانفي 13 صادر 16 عدد الرسمية جريدة الاقتصادية، العمومية للمؤسسات
  .جزئيا

 6112 مارس 12 في المؤرخ الدستوري التعديل يتضمن 11-12 القانون من المادة .4
 .6112 مارس 15 في صادر 14 عدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 :التنفيذيةالنصوص  .ب
 منح وكيفيات شروط يحدد ،6111 ماي 16 في المؤرخ 176-11 التنفيذي المرسوم .1

 استثمارية، مشاريع لإنجاز والموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتياز
 .6111 ماي 12 في المؤرخة ،65 العدد الرسمية، الجريدة

 امتيازات بمنح المتعلق م،1112 سبتمبر 15 في المؤرخ 55-12 التنفيذي المرسوم .6
 .م1112 سبتمبر 67 في الصادرة 77 عدد الرسمية، الجريدة السريعة، الطرق
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 ثانيا: الكتب:
     المراجع باللغة العربية: .أ

 تمثيل في الخاص القطاع لمشاركة الحديثة الاساليب: النعيمي عثمان حامد بكر أبو .1
 .6114 الأردن، والتوزيع، للنشر حامد دار ،التحتية البنى مرافق

 م.6113 البحرين، ،1ط الجامعي، الفكر دار ،العقاري التمويل المعني، محمد أحمد .6
 م.6116 الجزائر، بلقيس، دار ،التسيير عقد: كمال منصور آيت .3
 .الجزائر ،1ط هومة، دار ،الصناعي العقار: مخلوف بوجدرة .4
 المقارنة دراسة ،والتطوير للتغير العامة المرافق قابلية مبدأ: تبان علي محمد حسين .7

 .6114 القاهرة، القانونية، للإصدارات القانوني المركز
 الجامعة دار ،العام المرفق الامتياز لعقد القانوني النظام: حمادة الرزاق عبد حمادة .2

 مصر. الجديدة،
 جامعة مطبعة مقارنة، دراسة ،الإدارية للعقود العامة الأسس: الطماوي محمد سليمان .5

 م.1111 مصر، ،7ط شمس، عين
 النشاط-الإداري التنظيم) الإدارية والمؤسسات الإداري القانون: حسين طاهري .5

 م.6115 الجزائر، ،1ط والتوزيع، للنشر الخلدونة دار مقارنة، دراسة ،(الإداري
 .6115 مصر، العربي، الفكر دار ،الإداري القانون مبادئ: سليمان الطماوي .1

 التصرف ،الجزائري المدني القانون في للالتزام العامة النظرية: بلحاج العربي .11
 .1ج م،6111 الجزائر، ،(المنفردة والإرادة العقد) القانوني،

 المطبعة الثاني، الكتاب ،الأردني الإداري القانون مبادئ: الشطناوي خطار علي .11
 م.1112 الأردنية، الجامعية

 والتوزيع، للنشر وائل دار ،الإداري القانون في الوجيز: شطناوي خطار علي .16
 م.6113 الأردن،-عمان
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 مـــذكــرة مـــاسـتـــر صــخـــمل

 الجزائري المشرع تناوله حيث العام، المرفق تفويضات أهم من العقدي التفويض يعتبر
 السلطة تعهد هو الذي الامتياز عقد أوله في جاء وقد. 11/042 القانون من 012 المادة في

           واستغلاله العام المرفق لإقامة وذلك ممتلكات اقتناء أو منشئات بإنجاز للخواص
 لصالح العام المرفق تفويضات أهم من تعتبر التي الإيجار عقود إلى وتسييره، بالإضافة

           لمدة وصيانته عام مرفق بتسيير المفوضة تعهد السلطة يعتبر الخواص، حيث
 .العام المرفق مستخدمي من أتاوى المستأجر محددة، ويتقاضى

 المرفق وصيانة بتسيير وذلك الخواص يخص فهو المحفزة الوكالة عقد يخص فيما اأم  
 .إنتاجية منحة إلى الأعمال، إضافة رقم من مئوية بنسبة تحدد منحة مقابل العمومي
 صيانةو  بتسيير وتختص مؤقتة عقود تعتبر التي التسيير بعقود المشرع جاء الأخير فيو 

 مقابل بإرادتها تحتفظ أن مع بنفسها المفوضة السلطة طرف من المرفق تمويل مع العام المرفق
 .العقد لصاحب تدفع مئوية بنسبة تحدد منحة

 الكلمات المفتاحية:
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Abstract of Master’s thesis: 

The contract delegation is one of the most important mandates of 

the public utility, as it was addressed by the Algerian legislator in 

Article 210 of Law 15/247. At the beginning of the agreement came the 

concession contract, which is the authority’s pledge to the private sector 

to complete facilities or acquire property in order to establish, exploit 

and manage the public facility, in addition to the lease contracts, which 

are considered among the most important mandates of the public facility 

for the benefit of the private, where the delegated authority’s pledge to 

run and maintain a public facility For a specified period, the tenant 

receives royalties from the users of the public facility 

As for the incentive agency contract, it concerns private 

individuals with the management and maintenance of the public facility 

in return for a grant determined by a percentage of the turnover, in 

addition to a production grant. 

Finally, the legislator came up with management contracts, which 

are temporary contracts and specialize in managing and maintaining the 

public facility, with the facility being financed by the delegated 

authority itself, although it retains its will in return for a grant 

determined by a percentage paid to the contract holder. 

Keywords: 

1. General Annex.                        2. Franchise contract.       3.Lease. 

4.Stimulating Agency Contract.                  5.Management Contract 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


